أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/

1785 ـ عدم تنظيم التقرير من أحد أعضاء المحكمة وتلاوته لا يؤثر على الحكم إذا كان موافقاً للأصول.

إن اعتراض المحكوم عليهما على التقرير الطبي العائد للمدعية الشخصية دون بيان سبب هذا الاعتراض غير مسموع منهما وكان عدم تنظيم التقرر وتلاوته وفقاً لأحكام المادتين 254 و255 من الأصول الجزائية يغتفر عندما يكون الحكم من حيث النتيجة موافقاً للأصول والقانون ويكتفي بالاشارة اليه عملاً بأحكام المادة 355 من القانون نفسه.

(جنحة اساس 1503 قرار 1612 تاريخ 9 / 9 / 1958)
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1786 ـ إن رد الاستئناف شكلاً يجعل التدقيق في محكمة النقض منحصراً في هذه الناحية ولا يتعداها الى سواها.

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية، وكان رد الاستئناف لهذا السبب يجعل التدقيق في محكمة النقض منحصراً في هذه الناحية ولا يتعداها الى سواها كما استقر عليه الاجتهاد (القاعدة 2636 دركزلي).

ولما كان يتبين من أوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر وجاهياً في 8 / 12 / 1983 واستؤنف في 26 / 12 / 1983 أو بعد مضي مهلة الاستئناف القانونية وقدرها عشرة ايام فإن الحكم المطعون فيه سليم في الأصول ولا ترد عليه أسباب الطعن.

لذلك تقرر بالاتفاق وفق المطالبة رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة اساس 979 قرار 1238 تاريخ 16 / 10 / 1985)
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1787 ـ إن رد الاستئناف شكلاً يجعل التدقيق لدى محكمة النقض منحصراً بالقرار المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

حيث أن محكمة الاستئناف قضت برد استئناف الجهة الطاعنة شكلاً لتقديمه بعد مي المهلة القانونية وبالتالي فإن التدقيق لدى هذه المحكمة ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات (القاعدة 4387 من المجموعة الجزائية).

وحيث يتضح من تدقيق ملف الدعوى أن الجهة الطاعنة قد تبلغت قرار محكمة الدرجة الأولى بشكل أصولي بتاريخ 10 / 3 / 1983 واستأنفته بتاريخ 10 / 4 / 1984 وبعد مضي مهلة الاستئناف المنصوص عنها في المادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه اسباب الطعن الجديرة بالرفض.

لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة أساس 2144 قرار 1258 تاريخ 23 / 11 / 1985)
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1788 ـ إن قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائياً (مادة 353 قانون اصول جزائية).

ـ إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 557 قانون عقوبات لا تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى وبالتالي لا تسقط بالاسقاط.

ـ إن محكمة الصلح غير مختصة للنظر في الجرم المنطبق على الفقرة الثانية من المادة 557 قانون عقوبات.

ـ إن محكمة الأحداث الجماعية هي المختصة للنظر في الجرم الذي يرتكبه الحدث وينطبق على ف2 مادة 557 قانون عقوبات.

حيث أن الجرائم المنطبقة على أحكام الفقرة الأولى من المادة 557 من قانون العقوبات وهي الدخول الى منزل أو مسكن آخر أو ملحقاتهما خلافاً لارادة من له الحق في اقصائه عنها تتوقف الملاحقة في مثل هذه الجرائم على شكوى الفريق المتضرر وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة منها وتسقط دعوى الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي عملاً بالمادة 156 / عقوبات أما الجرائم المنطبقة على أحكام الفقرة الثانية من المادة 557 / عقوبات وهي الدخول ليلاً الى المنزل أو المسكن أو ملحقاتهما أو إذا تم بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو إذا ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين فهذه الجرائم تلاحق عفواً ـ ولا تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى وبالتالي لا تسقط بالاسقاط.

وحيث أنه يتبين من الأوراق أن دخول المطعون ضده الحدث الى الدار تم ليلاً فإن الجرم ينطبق والحالة هذه على الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات فإن الدعو العامة لا تسقط بالاسقاط كما أن محكمة الصلح تكون غير مختصة بمحاكمة المطعون ضده الحدث وإنما تختص بمحاكمته محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة لأن العقوبة المفروضة تصل حتى الثلاث سنوات.

وحيث أن قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمة النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائياً بحكم المادة 353 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولو لم يكن الطعن قائماً عليه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على خلاف هذا النهج القانوني مشوب بمخالفة قواعد الاختصاص والخطأ في تطبيق القانون وتأويله فإن طعن النيابة العامة يرد عليه ويوجب نقضه.

(جنحة أساس 375 / 1981 قرار 148 تاريخ 24 / 4 / 1981)
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1789 ـ إن عدم دفع التأمين بعد رد طلب المعونة القضائية يوجب رد الطعن شكلاً.

لما كان المميز المحكوم عليه لم يدفع التأمين التمييزي المتوجبعليه بحكم المادة 87 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رغم تبلغه قرار رد طلبه المعونة القضائية مما يجعل استدعاء تمييزه مستوجب الرد شكلاً عملاً بالمادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة أساس 1531 قرار 1938 تاريخ 17 / 6 / 1958)
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1790 ـ التوقيف من قبل الجمارك لا يعفي من دفع تأمين الطعن.

لما كان توقيف المميز كان بناء على مذكرتي الجمرك رقم 569 و608 المنفذتين بواسطة رئاسة التنفيذ في حلب المؤرخ 10 / 5 / 1958 وكان التوقيف المذكور لم يصدر عن مرجع قضائي ليمكن اعتباره موجباً لاعفاء المميز من دفع التأمينات القضائية استناداً للفقرة (هـ) من المادة 111 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية وكان هذا التوقيف الاكراهي هو غير التوقيف المنصوص عنه في المادة 117 من قانون العقوبات لدخوله تحت حكم المادة 342 من قانون الجمارك التي توجب الحبس عند تعذر تحصيل الغرامات. ولما كانت الفقرة الأولى للمادة 346 من الأصول الجزائية أوجبت تحت طائلة الرد على المميز أن يدفع التامين التمييزي وبما أنه لم يفعل اضحى تمييزه جديراً بالرد شكلاً عملاً بالمادة 351 من القانون المذكور.

(جنحة أساس 1853 قرار 1618 تاريخ 9 / 9 / 1958)
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1791 ـ إذا طرأ تغيير على هيئة المحكمة واستمرت اجراءات المحاكمة دون تلاوة الضبط السابق واعتماده بعد هذا التغيير فإن ذلك يشكل خللاً في اجراءات التقاضي ويورث البطلان.

ـ إذا كان النقض لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع.

لما كان العديد من جلسات المحاكمة لم توقع من أحد المستشارين ولما كان قد طرأ بجلسة 28 / 10 / 1982 تغيير على هيئة المحكمة واستمرت اجراءات المحاكمة دون تلاوة الضبط السابق واعتماده بعد هذا التغير مما يشكل خللاً في اجراءات التقاضي يورث بطلاناً في الحكم المطعون فيه ويلي نقضه.

ولما كان النقض لسبب شكلي لا يوجب على هذه المحكمة الحكم في الموضوع كما استقر على الاجتهاد.

ولذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جنحة أساس 1393 قرار 836 تاريخ 29 / 6 / 1985)
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1792 ـ إن تصدي المحكمة للبحث في أساس القضية دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك أن ترد الاعتراض.

من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى رد اعتراض الطاعن على الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 2 / 12 / 1982 وتثبيت الحكم الأول المذكور تأسيساً على أنه تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً في حين تبين من أوراق الدعوى أن الطاعن كان قد حضر جلسة المحاكمة الاعتراضية المؤرخة في 28 / 2 / 1982 دون أن تقرر المحكمة في تلك الجلسة بعد تشكيل الخصومة ما إذا كان الاعتراض مقدماً بعد مضي المدة المحددة لقبوله وغير مستجمع شرائطه فإنه واجب الرد شكلاً ويعتبر قرار الرد حكماً نهائياً في الدعوى ترتفع به ولاية المحكمة ولا يمكن تناوله إلا بالطعن به ما إذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة قبلت الاعتراض لجهة الشكل ثم تنتقل الى البحث في اساس الدعوى.

وحيث أن تصدي المحكمة للبحث في أساس القضية دون التعرض للشكل يحمل على أنه قبول ضمني للاعتراض فلا يسوغ لها بعد ذلك أن ترد الاعتراض بسبب تخلف الطاعن حضور جلسات المحاكمة ذلك أن المحكمة هي التي خالفت أحكام القانون وتجاوزت النظر في الكل الى الموضوع. فكان يترتب عليها أن تبت ابتداء بقبول الاعتراض حتى تستطيع بعد ذلك الانتقال الى الموضوع ولا يتسنى لها البحث في الموضوع إلا إذا كان الاعتراض مقبولاً ناحية الشكل.

وحيث أنه إذا كانت المحكمة قد سهت بحث ناحية الشكل فإن الطاعن لا يسأل عن خطأ المحكمة ولا يتحمل نتيجته.

وحيث أن سير الحكم المطعون فيه قد جاء على خلاف المبادىء القانونية المبينة أعلاه مما يجعله مشوباً بخطأ تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وتنال منه أسباب الطعن المثارة بهذا الشأن ويتعين نقضه وللطاعن اثارة باقي دفوعه مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لذا تقرر بالاتفاق: قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

(عسكرية أساس 138 قرار 115 تاريخ 31 / 1 / 1984)
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1793 ـ إن عدم ذكر وظيفة القاضي المنتدب ورقم قرار ندبه وتاريخه في ضبط الجلسة ينطوي على مخالفة للقانون لأن قانونية تأليف المحاكم من النظام العام.

حيث أنه تبي من ضبط جلسة 10 / 4 / 1985 أنه تبدلت الهيئة الحاكمة وحضر القاضي السيد جميل مندباً دون أن يذكر فيه وظيفته ورقم قرار الندب وتاريخه لأن قانونية تأليف المحاكم من النظام العام. الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتوجب نقضه «القاعدة 2418 و250 من المجموعة الجزائية» بما يتيح للمحكمة وإن كان تقرير الطبيب هو الذي يعتمد في الأحوال العادية وأن تعمل الى تأليف لجنة طبية ثلاثية عندما يكون هناك تقرير طبي آخر ينفي ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي وبخاصة وأن الفترة الزمنية بينهما تقدر باحدى عشر يوماً ـ وهو ما طلبه الطاعن وقاضي التحقيق في استدعاء المقدمة اليه بتاريخ 12 / 11 / 1983 ولكنه رد طلبه كل ذلك توصلاً لمعرفة الحقيقة وإزالة التناقض لأن الفن لا ينقضه إلا الفن كما تيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية أساس 657 قرار 173 تاريخ 26 / 9 / 1986)
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1794 ـ إن التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلاً.

كان القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ترجيح اتهام الطاعن أحمد... بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 625 من قانون العقوبات قد اعتمد أقوال الشهود امستمعين من قبل قاضي التحقيق المدني الذي سبق له أن تخلى عن رؤية هذه القضية الى القضاء العسكري لعدم الاختصاص «راجع القاعدة 645 من مجموعة القواعد القانونية الجزائية المنشورة في الصفحة 318 من المجموعة» دون أن يلحظ أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلاً ولم يتأكد من سن الطاعن وقت الحادث مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعديل وترد عليه أسباب الطعن المثارة وبالتالي يتعين نقضه.

وكان النقض لهذا السبب يمكن أن يستفيد منه بقية المتهمين.

لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة: 1 ـ قبول الطعن شكلاً. 2 ـ قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة لكافة المتهمين.

(عسكرية أساس 1778 قرار 1752 تاريخ 24 / 8 / 1986)
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1795 ـ لا يجوز انتداب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب أو إذا خلت احدى المحاكم من قضاتها لسبب من الأسباب، وليس هناك من ينوب عنه.

ـ يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتدب أحد القضاة أو أكثر لاكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره، لأن قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام.

ـ إن عدم الاشارة في ضبوط الجلسات الى ما يشير الى المرجع الذي انتدب القاضي ورقم قرار الندب وتاريخه يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون ويتعرض الحكم للنقض.

حيث أنه لا يجوز انتداب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب أو إذا خلت احدى المحاكم من قضاتها لسبب من الأسباب وليس هناك من ينوب عنه، ويكون ذلك بقرار تصدره محكمة استئناف المنطقة بناء على اقتراح النيابة العامة لديها، وي حال تعدد الدوائر الاستئنافية يصدر الانتداب عن الغرفة الأولى (المادة 117 من قانون السلطة القضائية المعدل).

وحيث أنه يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتداب أحد القضاة أو أكثر لاكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الانتداب وتاريخه والمرجع الذي أصدره كي تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على قانونية تشكيل المحكمة لاتصال ذلك بالنظام العام.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد شكلت في كافة جلسات المحاكمة الاستئنافية وحتى صدور الحكم من العضوين القاضيين خالد وطارق دون أن يرد في أي ضبط من ضبوط الجلسات ما يشير الى المرجع الذي انتدبهما ورقم قرار الانتداب وتاريخه مما يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون بصورة تعرض حكمها للنقض كما استمر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة.

وحيث أن هذا الطعن يتيح للطاعن إثارة أوجه الطعن الأخرى مجدداً أمام محكمة الموضوع.

(جنحة أساس 1324 قرار 993 تاريخ 4 / 6 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/

1796 ـ على المحكمة أن تبين في ضبط المحاكمة وظيفة القاضي المنتدب اليها والمرجع الذي انتدبه تحت طائلة نقض قرارها.

ـ إذا لم تكن المحكمة مشكلة وفقاً للقانون جاز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.

لما كان ظاهراً من ضبوط المحاكمة أن المحكمة كانت مؤلفة في بعض جلساتها من الرئيس ومن مستشار ومن قاض منتدب أشير في بعضها الى رقم قرار الندب وتاريخه وأغفل ذلك في بعضها الآخر.

ولما كانت المادة 117 من قانون السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15 / 1 / 1961 قد نصت على أنه (لايجوز انتداب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب أو إذا خلت احدى المحاكم من قاضيها بسبب من الأسباب وليس هناك من ينوب عنه).

وكان ظاهراً من ذلك أن الأصل هو منع الانتداب وعلى كل قاض أن يقوم بالعمل المكلف به في مرسوم تعيينه ولا يجوز الانتداب إلا في حالة الضرورة وعند فقدان النصاب وعلى المحكمة أن تبين وظيفة القاضي المنتدب والمرجع الذي انتدبه لمعرفة ما إذا كان القاضي ممن يجوز ندبهم والندب صدر عن مرجعه القضائي المختص على أن يثبت ذلك في ضبطالمحاكمة حتى لا يكون تبدل النصاب عملاً لا مبرر له وإن كل انتداب لم تذكر أسبابه ومبرراته على هذا الوجه يجعل تشكيل المحكمة مخالفاً للقانون والحكم الذي يصدر عنها مشوباً بالبطلان.

ولما كانت محكمة الجنايات بالرقة لم تتقيد بهذه المبادىء القانونية فإن حكمها المطعون فيه يغدو تأسيساً على ما تقدم بيانه باطلاً وجديراً بالنقض كما استقر عليه الاجتهاد القضائي وتأيد بقرار هذه المحكمة تاريخ 13 / 12 / 1969 رقم 1232 / 900 .

ولما كانت أحكام المادة 353 من الأصول الجزائية أجازت لمحكمة النقض أن تنقض من تلقاء نفسها الحكم المطعون فيه من قبل المحكوم عليه إذا تبين لها أن المحاكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون.

وكان المحكوم عليه في هذه القضية هو الطاعن والمحكمة مشكلة خلافاً للقانون مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.

(جناية أساس 23 قرار 51 تاريخ 31 / 1 / 1970)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/

1797 ـ إن قواعد الاختصاص الموضوعي من النظام العام التي يجوز اثارتها في جميع مراحل الدعوى ولمحكمة النقض اثارتها تلقائياً بحكم المادة 353 أصول جزائية.

ـ إن قانون العقوبات العام قد ألغى الغرامات الرادعة والعقوبات البدنية ذات الصفة الجزائية المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الطوابع رقم (3) / 1932 ، في حين أنه لم يلغ الغرامات الأميرية التي لها صفة التعويض المدني في الدرجة الأولى وصفة العقوبة في الدرجة الثانية المنصوص عنها في المادة 22 ، وإن حكم البراءة الصادر عن المحاكم الجزائية في الجريمة الملاحقة لا يمنع السلطات المالية أن تتخذ قراراً باجراءات تحصيل غراماتها المالية على أن مجال الاعتراض على قرار الحجز الصادر بشأنها يكون أمام محكمة الصلح المدنية لا الجزائية.

(جنحة أساس 336 قرار 382 تاريخ 28 / 2 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/

1798 ـ لمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.

(جناية أساس 1056 قرار 986 تاريخ 13 / 11 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/

1799 ـ حيث أن الخطأ يدخل في شمول المادة 356 من الأصول الجزائية التي تنص على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن في النتيجة.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أنه أثناء احتراق سيارة للمحكوم عليه محمد علي طريق عام ـ العشارة ـ الميادين قام المذكور بتفريغ حوالي عشرين مسدساً حربياً منها كانت مخبأة في السيارة ضمن كيسين من النايلون ووضعها بين شجيران القطن ثم توجه الى قرية العشارة وأعلم المدعى عليهم الطاعنين ناصر وعلي بأمر الكيسين فحضرا بسيارتهما الأسلحة وأعاداها اليه.

وانتهى قرار القاضي الفرد العسكري الأول المؤخ 1 / 6 / 1981 الى معاقبة المدعى عليهما الطاعنين بالحبس ستة أشهر وتخفيفها الى ثلاثة أشهر بجرم التدخل بحيازة أسلحة حربية بقصد الاتجار وفق أحكام المادة 315 بدلالة المواد 218 و219 و244 من قانون العقوبات.

ولما رفعت الأوراق الى محكمة النقض قررت نقضه لأنه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها لم يتحقق من توافر الأركان القانونية للجريمة وبالأخص ـ علم الطاعنين بأن ما نقلاه ضمن الأكياس كان أسلحة حربية والتحقيق من توفر قصد الاتجار.

ولما أعيدت الأوراق الى القاضي الفرد انتهى الى معاقبة المدعى عليهما بذات العقوبة والجريمة وصدر قراره غيابياً بتاريخ 23 / 12 / 1982 .

ولما اعترض عليه المدعى عليهما أمام القاضي ذاته انتهى بقراره المؤرخ في 30 / 4 / 1983 المطعون فيه للمرة الثانية الى ذات الحكم مؤسساً قضاء على أن العمل الذي قام به المدعى عليهما عمل أساسي ويشكل جرم التدخل بحيازة أسلحة حربية بدون اجازة بقصد الاتجار.

ولما كان القرار المطعون فيه للمرة الثانية لم يتبع النقض ولم يعمل بمقتضاه كما أن تعليله لم يبين على اسباب تكفي لحمله فإن ذلك يعرضه للنقض للمرة الثانية.

ولما كان ثابتاً بافادة الشهود هاشم وحسين ومحمود وسيف وهند وعليا أنه أثناء تولي المدعى عليهما الطاعنين نقل الكيسين كان أحدهما قد امتدت اليه النار فتمزق جزء المدعى عليهما للطاعنين نقل الكيسين كان أحدهما قد امتدت اليه النار فتمزق جزء منه وتناثر ما فيه وسقطت منه سبعة مسدسات مع مدخراته فجرى القاطها من الأرض وناولها بعض الأطفال الى المدعى عليهما حيث وضعاها بسيارتهما مما يدل على أنالمدعى عليهما على علم بأن ما نقلاه ضمن الأكياس كان عبارة عن أسلحة حربيةن غير أن قصد الاتجار والتدخل فيه مع المحكوم عليه الأصلي ـ محمد ـ فإنه لم يقم الدليل على توافره مما يجعل فعل المدعى عليهما لا يعدو مجرد جرم حمل السلاح الحربي وحيازته ونقله المنصوص عنه والمعاب عليه بالمادة 315 من قانون العقوبات العام التي تعاقب إذا كان السلاح مسدسات بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وهي نفس العقوبة التي طبقها القرار المطعون فيه ويمنح المدعى عليهما على أساسها الأسباب المخففة بتنزيل العقوبة الى ثلاثة أشهر عملاً بالمادة 344 عقوبات عام.

وكان هذا الخطأ يدخل في شمول المادة ـ 356 ـ من الأصول الجزائية التي تنص على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة ـ القاعدتان 335 و502 من مجموعة القواعد القانونية ـ .

لما كان ذلك وكانت العقوبة المحكوم بها هي ذاتها المقررة في القانون لجريمة حمل وحيازة السلاح الحربي فإنه يكتفي الاشارة الى أن فعل المدعى عليهما يعتبر من قبل حمل وحيازة الأسلحة الحربية المنصوص عنه بالمادة 315 عقوبات وليس التدخل بحيازة أسلحة حربية بقصد الاتجار المنصوص عنه بالمادة 315 بدلالة المادتين 281 و219 عقوبات إلا أن العوبة المحكوم بها هي ذاتها مما يتعين رد الطعن من حيث النتيجة.

لذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعاً من حيث النتيجة.

(عسكرية أساس 92 قرار 86 تاريخ 28 / 1 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/

1800 ـ إذا لم تبحث المحكمة في قرارها قبول الاعتراض شكلاً وعد الحكم الغيابي كأنه لم يكن وفصلت في الموضوع. كان ذلك خطأ يجوز تصحيحه من قبل محكمة النقض دون أن تنقض الحكم لهذا الخطأ.

كان الطاعن قد اعترض على الحكم الاستئنافي الغيابي ونظرت محكمة الاستئناف في القامشلي في اعتراضه ثم قررت بالنتيجة قبول استئنافه شكلاً ورده موضوعاً دون أن تبحث قبول الاعتراض شكلاً وعدّ الحكم الغيابي كأنه لم يكن كما في المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تنظر بالايجاب.

وكان هذا الخطأ يدخل في شمول المادة 356 من القانون الملمع اليه التي تنص على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

(جنحة أساس 285 قرار 2268 تاريخ 11 / 6 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/

1801 ـ ليس للقاضي أن يبدأ بالعقوبة بأقل من الحد الأدنى.

لا يحق للقاضي أن يبدأ بتحديد العقوبة بأقل من الحد الأدنى غير أن العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة في القانون في حالة وجود أسباب مخففة رغم الخطأ الذي سار عليه القاضي وهذا لا يستدعي النقض بالمادة 356 من الأصول الجزائية بل يكتفى بالاشارة الى ذلك.

(جنحة اساس 2975 قرار 31662 تاريخ 5 / 12 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/

1802 ـ الخطأ في اسم القاضي رغم أن الذي وقع ضبط الجلسة هو القاضي الذي حضرها فعلاً لا يؤثر على الحكم.

إن ما ذكر في جلسة 1 / 9 / 1964 من أن هيئة المحكمة هي الهيئة السابقة مع أن القاضي السيد (غ) كان في الهيئة السابقة والقاضي السيد (خ) كان في الهيئة التالية فهو من الأخطاء التي لا تأثير لها على الحكم طالما أن الضبط موثق بتوقيع القاضي الذي حضر الجلسة ولم يدع أحد تزوير الضبط أو مخالفته للحقيقة فيكتفى بالاشارة الى ذلك وفقاً للمادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة.

(جناية أساس 269 قرار 451 تاريخ 27 / 6 / 1965)

1803 ـ سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها في المرة الثانية.

إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعية فتاة في الثامنة عشرة من عمرها وتشتغل عاملة في محلجة المدعى عليه وادعت بأنه جامعها وحملت منه سفاحاً وولدت طفلة.

وانتهى قاضي الاحالة بقراره الأول المؤرخ 2 / 12 / 1963 الى منع المحاكمة.

ولما رفعت الأوراق الى هذه المحكمة بينت بقرارها المؤرخ 12 / 3 / 1964 أن هذا التعليل مخالف للأصول والقانون ولكن الأدلة غير كافية للاتهام وقضت برد الطعن.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1964 تقدمت المدعية باستدعاء الى النيابة العامة تطلب فيه فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة وفقاً للمادة 162 من الأصول الجزائية فرد قاضي الاحالة هذا الطلب بقراره المطعون فيه لأن ذلك يخرج عن اختصاصه.

إن المادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ ما وكانت العقوبة هي المقررة في القانون تصحح محكمة النقض هذا الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

ومؤدى ذلك أن القرار المطعون فيه إذا كانت أسبابه وعلله مخالفة للقانون ولكن النتيجة سليمة فإن محكمة النقض تكتفي ببيان الخطأ اي أنها تنتزع تلك الأسباب التي قام عليها وتعتبرها كأن لم تكن وتبرم الحكم مؤسساً على التعليل الصحيح الذي أشار اليه ويكون عملها نقضاً من جهة وابراماً من جهة أخرى تسهيلاً على ذوي العلاقة من تكرار اجراءات تنتهي الى نتيجة واحدة.

وإن المادة 336 المعدلة من الأصول الجزائية قد خولت ذوي العلاقة حق الطعن أمام محكمة النقض وأن ما ورد في المادة 358 من حق الدائرة الجزائية في فصل الموضوع حينما يطعن لديها في المرة الثانية انا جاء على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن يحصر في ما ورد عليه النص ولا يتعداه الى الحالات الأخرى ولذلك فإن منح هذا الحق لا يجعلها محكمة أساس ولا ينقل اليها حق الفصل في كل طلب يجب أن يقدم الى قضاة الموضوع ومحاكم الأساس التي تبقى صاحبة الاختصاص للنظر فيه.

وإن سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها يفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها للمرة الثانية في القضية ذاتها وفقاً للمادة 358 المذكورة بل يجب فوق ذلك أن يكون الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع فإذا تعدى الطعن في أمور لا علاقة لها بالأساس فإن هذه الطعون مهما تعددت لا يمكن أن تعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع ولا تلزمها بذلك. لاسيما وأن الطعن هذا وإن كان في ظاهره للمرة الثانية إلا أنه في حقيقته طعن لأول مرة بعد ابرام القرار السابق.

وإن ظهور أدلة جديدة وفتح التحقيق مجدداً يجعل القرار مطعوناً فيه للمرة الأولى.

(جناية اساس 492 قرار 498 تاريخ 9 / 7 / 1964)

1804 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.

إن قرارات الهيئة العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون وبتقرير مبدأ عام حجة قانونية تنزل منزلة النص وتكون المحاكم ملزمة على اتباع ذلك التفسير.

(جناية أساس 765 قرار 759 تاريخ 6 / 11 / 1952)

1805 ـ محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.

إذا كان طلب النقض بأمر خطي موجهاً لاصلاح خطأ في التحقيق الجاري أمام قاضي التحقيق والنقض لهذه الجهة، فإنه لايؤدي الى نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الأساس ولا يعيد الدعوى اليه بل يكون عبارة عن ملاحظة قانونية تجب مراعاتها في المستقبل، إذ أن محكمة النقض مقيدة بما جاء في أسباب الطعن ونقضها منحصر في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها كما اشارت الى ذلك المواد 366 و367 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وقد كان على قاضي التحقيق أن يستجوب المدعى عليه قبل أن يقرر احالته الى المحكمة غير أنه لا مصلحة لأحد في طلب النقض بأمر خطي فيكتفي بالاشارة اليه ويرد وفقاً للمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965)

1806 ـ عدم ذكر النص القانوني في الحكم لا يؤدي الى نقضه.

إن عدم ذكر النص القانوني المطبق في الحكم لا يؤلف سبباً للنقض طالما أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملاً بالمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 1321 قرار 1237 تاريخ 4 / 5 / 1967)

1807 ـ ليس للمحكمة أن تتقاضى عن منح الأسباب المخففة التي سبق أن منحها في الحكم الغيابي.

إن تخفيض العقوبة لازالة الضرر من الأسباب المخففة القانونية. وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات فلا يجوز أن تتغاضى المحكمة عنه بعد الاعتراض في حين أنها قررته في الحكم الغيابي المعترض عليه واصبح حقاً مكتسباً للطاعن.

(جناية أساس 544 قرار 360 تاريخ 15 / 5 / 1966)

1808 ـ ليس للطاعن اثارة دفوع موضوعية لم يسبق أن أثارها أمام محكمة الموضوع.

(أحداث 1265 / 980 قرار 119 تاريخ 7 / 2 / 1981)

1809 ـ للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى (مادة 140 قانون اصول مدنية).

وعليه لمحكمة النقض شطب عبارة «قصور في الفهم» التي لا يستدعيها طعن النيابة العامة.

(جناية اساس 979 / 982 قرار 936 تاريخ 19 / 10 / 1982)

1810 ـ إن النيابة العامة وإن كانت جهازاً واحداً إلا أن لكل عنصر فيها رأيه الخاص مما يبديه أحدهم من رأي لا يكون ملزماً لسواه ولا تنطفىء الدعوى العامة برأيه أو بإجماع آرائهم ما دام أحدهم قد طعن في القرار طعناً صحيحاً.

(جناية اساس 516 / 1982 قرار 615 تاريخ 29 / 5 / 1982)

1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.

(جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)

1812 ـ لا يجوز للجهة الطاعنة إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق لها اثارتها أمام محكمة الموضوع.

(أحداث 338 / 1981 قرار 62 تاريخ 17 / 3 / 1982)

1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

(جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)

1814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

(جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)

1815 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

(جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982)

1816 ـ نقض الحكم لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها.

إن النقض إنما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها ومناقشة دفوع الطاعن وقبولها أو ردها بحكم جامع علله وأسبابه الموجبة.

(أحداث اساس 1445 قرار 919 تاريخ 5 / 4 / 1964)

1817 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع.

ـ إن السبب السافل في جريمة القتل عنصر من عناصر المادة 534 من قانون العقوبات ولا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن نقضت بتاريخ 23 / 3 / 1985 حكم محكمة جنايات الحسكة الصادر بتاريخ 21 / 12 / 1983 القاضي بتجريم المتهم محمد سعيد بجناية القتل قصداً بسبب سافل وفق المادة 534 / ف 1 ق.ع وعاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة بعد التخفيف.. ولما أعيدت الدعوى الى محكمة الجنايات قضت بالأكثرية بتاريخ 29 / 5 / 1985 بمثل ما سبق وقضت به وشملت ثلث العقوبة بقانون العفو العام رقم 6 / 1985 .

وحيث أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب عليها أن تتولى مناقشة النقاط اتي أثارها العفو المخالف والرد عيها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه «القاعدة 2601 من المجموعة الجزائية».

وحيث أن المستشار المخالف أثار في مخالفته أنه ليس في اقوال أحد من الشهود ما يشير الى علاقة مشبوهة بين الفاعل والمغدورة وأن من الشهود من وصف العلاقة كالاخوة وأنه ليس هناك آثار شدة أو تمزق ثوب تسبق استعمال السلاح.

وحيث أن أكثرية المحكمة لم تبرز كل النقاط التي أثارها المستشار المخالف ومناقشتها وترد عليها رداً كافياً الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بقصور البيان وسبق الأوان ويتوجب نقضه.

وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الحكم في الموضوع وفقاً لحكم المادة 358 / ف2 أصول محاكمات جزائية.

وحيث أن واقعة القتل القصد ثابتة بأدلة الدعوى وبظروفها إلا أنه ما يجب بحثه هو هل ارتكب القتل لسبب سافل أم لا.

وحيث أن السبب السافل عنصر من عناصر المادة 534 ق.ع فلا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

وحيث أنه ليس من شاهد محايد شهد على أن القتل كان لهذا السبب.

وحيث أنه لم يظهر أي أثر مادي على جسم المغدورة أو ملابسها يشير الى أن المتهم حاول مجامعتها قبل اطلاق العيار الناري عليها.

وحيث أن تردد المتهم في أقواله حول واقعة الرغبة في الجامعة يورث خطأ في هذه الأقوال ولا يبدد هذا الشك قول والد المغدورة أن المتهم راود ابنته عن نفسها.

(جناية اساس 283 قرار 294 تاريخ 31 / 3 / 1986)

1818 ـ وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت في الموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي أساسه العنف أو التهديد، أو اكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر، فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.

حيث أن الواقعة تتحصل في أن الطاعن نهار يعمل فراناً في الرقة «وهو متزوج وله ابنة» ويقيم في بيت عمته المتزوجة من طه وعاش منذ بداية عام 1983 بين أفراد هذه الأسرة كواحد منها، ونشأت خلال ذلك علاقة غرام بينه وبين زكية بنت طه وقد أقدم على مجامعتها ارضاء لشهوتيهما وكان عمرها 15 عاماً وكرر مجامعتها عدة مرات حتى حملت منه ولاحظ أهلها عوارض حملها فعرضوها على أحد الأطباء الذي أكد لهم حملها وأنها في شهرها الخامس، وما إن علم شقيقها المدعى عليه الحدث اسماعيل بذلك حتى أقدم على قتلها دفاعاً عن الشرف.

وقد انتهى قاضي الاحالة بقراره الصادر بتاريخ 31 / 12 / 1983 الى اتهام الطاعن نهار بجناية بمجامعة القاصرة زكية وعمرها 15 سنة وفقاً لأحكام المادة 191 ق.ع واحالته لمحكمة الجنايات في الرقة ليحاكم أمامها بهذه الجنايةن وتفريق محاكمته المدعى عليه الحدث اسماعيل، واحالته لمحكمة الأحداث الجماعية المتفرعة في الرقة ليحاكم أمامها بجناية القتل قصداً بدافع شريف ولم يرض نهار بهذا القرار فطعن به طالباً نقضه.

وبتاريخ 10 / 4 / 1984 قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه لجهة الطاعن ـ تأسياساً على أنه لابد من اعتماد الخبرة الفنية طالما أن قيد الفتاة زكية يشير الى أنها مسجلة خارج المدة القانونية وأنه جاء في مستهل تقرير الكشف على جثة الفتاة أن عمرها خمسة عشر عاماً ثم جاء بعد الاستدراك أن عمرها خمسة عشر عاماً، وقد أتمتها منذ ستة أشهر، مما يصم هذا التقرير بالغموض الذي يتعين ازالته بسؤال الطبيب الشرعي.

ولما أعيدت الاضبارة لقاضي الاحالة اتبع النقض شكلاً ولم يتبعه فعلاً إذ أنه رغم أن الطبيب الشرعي قد أوضح أن الفتاة زكية كانت بتاريخ مجامعتها متممة الخامسة عشر من عمرها فقد انتهى الى تجريم الطاعن نهار بجناية اغتصاب الفتاة زكية وفقاً لأحكام المادة 486 من ق.ع واحالته لمحكمة جنايات الرقة ليحاكم أمامها بهذه الجناية. ولم يرض الطاعن بهذا القرار فطعن به ثانية طالباً نقضه.

وحيث أن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل، وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي اساسه العنف أو التهديد أو اكراه معنوي اساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون والعته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر. فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل «القاعدة 4045 من المجموعة الجزائية».

وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني واتهم الطاعن نهار بجناية الاغتصاب، رغم أن الفعل قد تم بالرضا لفتاة أتمت الخامسة عشر من عمرها إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه.

وحيث أن وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أن وقوع المجامعة برضا الفتاة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها ارضاء للشهوة لا يشكل جرماً طالما أن الولي لم يدع بالتزاني، مما يتعين معه تقرير منع المحاكمة.

لهذه الأسباب تقرر: 1 ـ نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية. 2 ـ منع محاكمة المدعى عليه نهار، مما نسب اليه لأن فعله لا يشكل جرماً. 3 ـ اطلاق سراحه فوراً، إن لم يكن موقوفاً أو محكوماً لسبب آخر.

(جناية اساس 1194 قرار 886 تاريخ 7 / 10 / 1984)

1819 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب على المحكمة البت في الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 أصول جزائية.

ـ إن جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل لا فرق في ذلك لو كان الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده استولى على الدار دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.

حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية.

وحيث أن المطعون ضده قد أقر في افادته بمحضر ضبط للشرطة أنه قام بإخراج بعض مفروشات وأغراض الطاعن المنزلية ووضعهم خارج المنزل المؤجر ورغماً عن اعتراض والدة الطاعن كما تأيد ذلك بالأدلة الأخرى لاسيما إفادة سائق السيارة أدهم لدى محكمة الاستئناف.

وحيث أن فعل المطعون ضده يشكل جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل ولا فرق في ذلك لو كان عقد الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده قد استولى على الدار منه، دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد أضحى جديراً بالنقض وترد عليه أسباب الطعن وكان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

تقرر بالاتفاق ما يلي: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون به لجهة الحقوق الشخصية. 2 ـ إعادة الحال الى ما كان عليه بتسليم المأجور الى الطاعن.

(جنحة اساس 913 قرار 2833 تاريخ 29 / 10 / 1983)

1820 ـ طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.

(نقض سوري جنحة اساس 710 قرار 746 تاريخ 31 / 3 / 1984)

1821 ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير لنيابة العامة. فلا يضار الطاعن من طعنه.

ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير. وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجراً من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الايجار رقم (111).

حيث أن نقض الحكم يفيد إبطاله بما تضمن من اجراءات، بحيث تسترد محكمة الاستئناف سلطتها بفصل الدعوى من وكل وجوهها، ولها أن تتوسع في التحقيق وتستمع الى الشهود، وتفحص الأدلة المطروحة وتصدر القرار الذي تراه، سواء بنفي الصفة الجرمية عن الفعل، أو الادانة أو غيرهما، غير أنه إذا انتهت الى الادانة في حالة سقوط الدعوى العامة بالعفو العام، فيقتصر بحثها على الحق الشخصي كي لا يتضرر الطاعن في طعنه.

وهذا ما عنته هذه المحكمة بقرارها الناقض الصادر 30 / 3 / 1980 حين قصرت النقض على الحق الشخصي. وحيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت مبدأ الادانة أمراً مقضياً وألزمت نفسها بالحكم بالحق الشخصي من هذا المنطلق وبما يضر الطاعن ابراهيم، مخالفة بذلك حكم المادة 334 أصول جزائية التي تنص على أنه «إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة، فلا يضار الطاعن من طعنه» مما يعرض حكمها للنقض. وحيث أن دفوع الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

حيث أن المشرع حمى شاغل العقار بنية حسنة من مؤجر فضولي إذ استمر شاغلاً له بصورة هادئة علنية مدة لا تقل عن سنة فاعتبر الشاغل مستأجراً إياه من مالكه وأبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل هذا المالك بصراحة البند الثاني من الفقرة (هـ) من المادة 20 ق. ايجار رقم 111 لعام 1952 المعدل وحيث أن الطاعن كامل أقر بأنه هو الذي سلم مفتاح داره لقريبه محمد ـ مدعياً أنه فعل ذلك تسهيلاً لعملية البيع وهذا يعني أنه تخلى عن حيازتها لغيره. فيعتبر الحائز الجديد قريبه محمد الذي أجر هذه الدار للطاعن ابراهيم منذ تاريخ 15 / 2 / 1977 بموجب عقد خطي، وسلط يده عليها، وسلمه مفتاحها مؤجراً فضولياً مما يشفع بحسن نية المستأجر ابراهيم وينفي عنه صفة الغاصب والمعتدي، ويبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً قبل المالك عن تصرفاته.

(جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31 / 5 / 1981)

1822 ـ إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.

لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه صدر بالأكثرية بحيث لم يشترك المستشار السيد (ع) في اعطاء الرأي لا في التجريم ولا في تحديد العقاب إذ أن مخالفته تتعلق بكون الدعوى غير جاهزة للحكم ولابد من التوسع في التحقيق.

ولما كان صدور الحكم الجنائي من عضوين فقط من أعضاء المحكمة واحجام المستشار الثالث عن اعطاء الرأي ينطوي على مخالفته لقواعد الأصول والقانون ويجعل القرار باطلاً لصدوره من هيئة غير كاملة.

ومن جهة ثانية فإنه يبين من حكم النقض الصادر في الدعوى بتاريخ 7 / 3 / 976 يتبين أنه قضى بما يلي:

(لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في جميع الأدلة المتوفرة في الدعوى ولم يضعها موضع المناقشة والرد ولم يبحث في جميع الدفوع ولم يبين سبب اهمال تلك الأدلة والدفوع فإنه يغدو مشوباً بالقصور مما يستوجب النقض. لذلك وعملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية فقد حكمت المحكمة بالاجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعاً شاملاً المحكوم عليه الطاعن والمحكوم عليه غير الطاعن لأن اسباب النقض تشمله أيضاً).

ولما كان من مقتضى هذا النقض نشر الدعوى أمام محكمة الموضوع مجدداً بالنسبة الى المحكوم عليه وجاهاً الطاعن وجيه والمحكوم عليه غياباً كامل الذين جرما بجناية قتل المغدور مع مجاهلة الفاعل المستقل منها.

ولما كان يبين من القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض أنه فصل الدعوى بالنسبة الى المتهم وجيه ولم يفصلها بالنسبة الى المتهم الثاني كامل.

ولما كان النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم العدم ولا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي كما هو الاجتهاد المستقر فضلاً عن أن عدم الفصل بأمر المتهم الآخر يوجب الاعادة حتماً.

ولما كان النقض للبطلان ولعدم الفصل فيما يسند الى أحد المتهمين يغني عن بحث بقية أسباب الطعنين والتي يمكن إثارتها أمام محكمة الجنايات مجدداً للبحث فيها.

لذلك فقط حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار المطعون فيه.

(جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31 / 10 / 1976)

1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.

حيث أن الوقائع المعتمدة تشير الى أن الطاعن هو مزارع شريك لدى المطعون ضدها مفيدة في أراضيها الواقعة في منبج. وإنه خلافاً لارادتها أخذ يبيع بعض الأراضي التي تحت يده، ومنها قطعة الأرض موضوع الدعوى التي باعها لبصرى، ولما علم هذا الأخير بالخلاف المتعلق بالأرض، تراجع عن الشراء واستعاد الثمن.

وحيث أن المادة 641 ق.ع تنص على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً. اما باستعمال الدسائس، أو بتصرفه بأموال ـ منقولة أو غير منق لة ـ وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.

وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ـ المنقولة أو غير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة، واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة (القاعدة 176) من مجموعة القواعد القانونية.

وحيث أن الطاعن حين تصرف بقطعة الأرض موضوع الدعوى، وباعها الى الغير كان يعلم أنه غير مالك ولا يحمل وكالة قانونية تخوله ذلك وبالعكس فهو منذر من المالك بعد التصرف، وبذلك تتحقق عناصر جريمة الاتيال، بوصفها جريمة تامة لا مشروعاً فيها، طالما أن الثمن دفع ثم استردن وبصرف النظر عما إذا كان الضرر الحاصل من المتصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر في التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف (شرح قانون العقوبات القسم الخاص الدكتور محمود محمود مصطفى صحيفة 451 ـ طبعة 958) هذا ولئن كان الحكم المطعون فيه اتبع الحكم الناقض، وعمل به، فبين واقعة الدعوى وناقش أدلتها، وأدان الطاعن بجريمة المادة 641 / ق.ع إلا أنه لم يبين الأسس التي اعتمدها حين قدر التعويض بـ / 5000 / ل.س مع أن القيمة المستردة بحسب الشهادات المستمعة / 1200 / ل.س، مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة.

وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أن هذه المحكمة ترى بأن التعويض المستحق للمطعون ضدها مفيدة هو ألفي ليرة سورية، مراعية في ذلك ما لحق المطعون ضدها من خسارة وما فاتها من كسب، مع جميع العوامل الداخلة في التقدير، عملاً بالمادة 22 / ق.م بدلالة المادتين 132 / 138 ق.ع.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية ولجهة الحق الشخصي. 2 ـ فسخ الحكم المستأنف من هذه الجهة.

(جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)

1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.

ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.

وحيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أنه من الثابت بشهادة الشاهدين يوسف وحسن في جلسة 29 / 12 / 1976 اقدام المطعون ضدهما بتاريخ 16 / 3 على كسر قناة الري العائدة لأراضي قرية الشجر مما ألحق الضرر بمزارعيها وبقساطل الري.

وحيث أن فعلهما تحكمه المادة 733 ق.ع.

وحيث أن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض (المادة 138) ق.ع.

وحيث أن هذه المحكمة تأخذ بأقوال المهندس الزراعي عبد الحميد وتقدر الأضرار التي لحقت القناة من جراء فعلة المطعون ضدهما بألفي ليرة سورية.

(جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)

1825 ـ إذا كان الطعن واقعاً للمرة الثانية يتوجب على المحكمة الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 أصول جزائية.

في الموضوع:

تقتصر أسباب الطعن فيما يلي:

1 ـ لم تتبع المحكمة النقض ولم تعالج النقاط المثارة من قبل محكمة النقض ولم تجر الكشف على مكان الحادث للتأكد من أنه في منطقة سكنية تعج بالناس رغم توجبه محكمة النقض لذلك.

2 ـ خالفت المحكمة الأصول مرة ثانية عندما لم يحضر ممثل النيابة جلسة 16 / 2 / 1986 التي صدر فيها الحكم.

3 ـ الطاعن لم يمس الطفلة بسوء ورغم ذلك أدانته المحكمة وحجبت عنه الأسباب المخففة التقديرية بتعليل غير مستساغ.

النظر في الطعن:

حيث أنه يتضح من محضر جلسة 16 / 2 / 1986 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة كانت ممثلة بالقاضي السيد رجاء ... فيغدو السبب الثاني من أسباب الطعن يخالف الدافع.

وحيث أن واقعة الدعوى كما جاءت في الحكم المطعون فيه تتلخص في أن الطاعن عبد السلام اعترض طريق الطفلة ميادة البالغة من العمر ثماني سنوات، بينما كانت ذاهبة الى المدرسة وحملها بين يديه رغماً عنها واقتادها باتجاه النهر وحاول اجراء الفعل المنافي للحشمة بها حيث ألقاها أرضاً وحاول إخماد صوتها فحضرت الامرأة عيوش على صوت استغاثتها وشاهدت الطاعن وهو ممسك بالطفلة بين يديه وحين لاحظها ترك الطفلة وهرب.

وحيث أن المحكمة أدانت الطاعن بجناية الشروع الناقص في اجراء الفعل المنافي للحشمة بالطفلة.

إلا أن الطاعن طلب من المحكمة الرحمة ولم ترد المحكمة على هذه الناحية مما يرد برد الطعن على هذه الناحية.

ولما كان الطعن واقعاً للمرة الثانية مما يتوجب الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية.

لما كان ثبت من الوقائع والأدلة أن الطاعن شرع في اغتصاب القاصرة بأن حملها عنوة ونزل بها الى ضفة النهر تمهيداً لاغتصابها مما يكون قد بدأ بالأعمال التنفيذية ولولا الشاهدة عيوش لقضى وطره.

ولما كانت الطفلة ميادة أكدت ذلك بجميع مراحل التحقق والمحاكمة وأكدت ذلك الشاهدة عيوش التي لحقت بالمتهم الطاعن وقد اعترف المتهم بذلك صراحة أمام الشرطة.

ولما كان فعل الطاعن ينطبق والحالة هذه على أحكام المادة 493 من قانون العقوبات عملاً بالمادة 243 ع عام.

لذلك تقرر بالاجماع: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً. 2 ـ نقض القرار المطعون فيه. 3 ـ تجريم المتهم عبد السلام بجناية الشروع الناقص بجناية الفعل المنافي للحشمة بالقاصرة ميادة وهو الجرم المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 493 بدلالة المادة 199 ع عام. 4 ـ وضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة ولكون الفعل ظل في حيز الشروع انزال العقوبة الى الثلث بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات. 5 ـ لفقر الطاعن وندامته وصغر سنه منحه الأسباب المخففة التقديرية وإنزال العقوبة الى النصف أيضاً عملاً بالمادة 243 بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة سنتين فقط.

(جناية اساس 258 قرار 564 تاريخ 21 / 3 / 1987)

1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.

في الموضوع:

حيث أن من أسباب الطعن اشتراك القاضي السيد محمد ... في إصدار الحكم المطعون فيه رغم أنه هو الذي أصدر الحكم البدائي المستأنف.

وحيث أنه لا يجوز لقاضي نظر في الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم على ما هو اجتهاد هذه المحكمة المكرس بالقواعد ذوات الأرقام 2616 و2627 و2618 المجموعة الجزائية.

وحيث أن القاضي السيد محمد ... هو الذي اصدر الحكم البدائي موضوع هذه الدعوى ثم اشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه.

وحيث أنه وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن نقض الحكم لسبب شكلي لا يخول محكما النقض الفصل في الدعوى وفق أحكام المادة 358 من الأصول الجزائية.

وحيث أن نقض الحكم لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)

1827 ـ النقض للمرة الثانية ويتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 385 أصول جزائية.

حيث أن وزير الدفاع يطلب النقض بأمر خطي للحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري في حلب برقم 6507 تاريخ 8 / 7 / 1986 والمتضمن الحكم على المدعى عليه المطعون ضده عمر ... بالحبس مدة شهرين وبالغرامة خمسمائة ليرة سورية لارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء المنصوص والمعاقب بأحكام المادة 30 من القانون 133 لعام 1960 وذلك لمخالفته الأصول والقانون ولأسباب تتلخص بما يلي:

1 ـ إن الحكم لم يتبع النقض ويعمل به حين أغفل ما جاء في أقوال المدعى عليه بجلسة 3 / 11 / 1985 وملخصها أن البيع تم يوم جرمه وأن متجره كان مغلقاً ووصلت السيارة محملة بالخيار بعد توقف ولعطل أصابها فترة وأنه باع كمية الخيار (مشاوله) خوفاً من تلفه في اليوم التالي وأنه باع الخيار بأقل من اتسعيرة الرسمية.

2 ـ لم يحط الحكم بواقعة الدعوى ويورد الأدلة ويناقشها ويرد على الدفوع المثارة.

وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت يتعين الحكم السابق المتضمن مساءلة المطعون ضده جزائياً بداعي ارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء الى مراقبي التموين وذلك لأن الحكم المذكور صدر مشوباً بالغموض حين لم يبين مضمون القرار التمويني الذي خالفه المدعى عليه مع ذكر المادة القانونية المنطبقة عليها فعل عدم اعطاء فواتير الشراء.

وحيث أن قاضي الفرد العسكري مصدر الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي لم يتبع قرار النقض ويعمل به حين لم يجلى الغموض الذي اكتنف حكمه الأول ويرد على دفوع المدعى عليه المطعون ضده رداً سائغاً وبيان ما إذا كانت دفوعه المثارة تعفيه من المساءلة أم لا مما يصم الحكم بالقصور في التحقيق والبيان وسبب الأوان بما يوجب نقضه.

وحيث أن النقض للمرة الثانية يتتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 358 من الأصول الجزائية.

وحيث أنه يبين من الوقائع الثابتة في ملف الدعوى أن الشاكي أكد لدى استشهاده بجلسة 19 / 1 / 1986 أنه اشترى كمية الخيار من المدعى عليه المطعون ضده (مشايلة) بمعنى أنه لم يتم وزن هذه الكمية يمكن القول بعدم التقيد بنسبة الربح المقررة للبائع مما يرجح القول الذي أتى عليه المدى عليه من أنه كان باع هذه الكمية بأقل من سعرها المقرر في التعرفة الرسمية خوفاً من تلفها وهدر ثمنها إن هي بقيت لديه لليوم التالي ذلك لأنها بقيت في السيارة على الطريق من بلد منشئها فترة طويلة لعطل أصاب محرك السيارة.

وحيث أن احتفاظ البائع بالفواتير إنما يتوجب حين يقوم ببيع معروضاته وسلعه بأكثر من التعرفة المقررة لها.

وحيث أن قناعة المحكمة وعقيدتها هي أن المدعى عليه وكما صادقه الشاكي قد باع الأخير كمية اليار دون وزن (مشايلة) وبسعر يقل عن التعرفة الرسمية مما يستتبع عدم مساءلة فيما حصل.

لهذا تقرر بالاتفاق: 1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 ـ قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعد المسؤولية.

(عسكرية 2225 قرار 2621 تاريخ 26 / 11 / 1986)

1828 ـ إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبة وجب على المحكمة أن تذهب الى تحديد العقوبة دون نشر الدعوى.

إن المادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم 99 المؤرخ في 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وكان ظاهراً من قرار النقض أنه بحث بتطبيق العقوبة وترتيب الأسباب المشددة والمخففة وأنه يجب على القاضي أن يعين في حكمه مفعول كل واحد منها فيبدأ بالأسباب المشددة ويرفع العقوبة الى المقدار الذي ينسجم معها ثم ينزل بها الى المدة التي يراها متناسبة مع سبب التخفيف ضمن حدود القانون.

وكان مؤدى ذلك أن النقض

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/

1802 ـ الخطأ في اسم القاضي رغم أن الذي وقع ضبط الجلسة هو القاضي الذي حضرها فعلاً لا يؤثر على الحكم.

إن ما ذكر في جلسة 1 / 9 / 1964 من أن هيئة المحكمة هي الهيئة السابقة مع أن القاضي السيد (غ) كان في الهيئة السابقة والقاضي السيد (خ) كان في الهيئة التالية فهو من الأخطاء التي لا تأثير لها على الحكم طالما أن الضبط موثق بتوقيع القاضي الذي حضر الجلسة ولم يدع أحد تزوير الضبط أو مخالفته للحقيقة فيكتفى بالاشارة الى ذلك وفقاً للمادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة.

(جناية أساس 269 قرار 451 تاريخ 27 / 6 / 1965)

1803 ـ سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها بفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها في المرة الثانية.

إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعية فتاة في الثامنة عشرة من عمرها وتشتغل عاملة في محلجة المدعى عليه وادعت بأنه جامعها وحملت منه سفاحاً وولدت طفلة.

وانتهى قاضي الاحالة بقراره الأول المؤرخ 2 / 12 / 1963 الى منع المحاكمة.

ولما رفعت الأوراق الى هذه المحكمة بينت بقرارها المؤرخ 12 / 3 / 1964 أن هذا التعليل مخالف للأصول والقانون ولكن الأدلة غير كافية للاتهام وقضت برد الطعن.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1964 تقدمت المدعية باستدعاء الى النيابة العامة تطلب فيه فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة وفقاً للمادة 162 من الأصول الجزائية فرد قاضي الاحالة هذا الطلب بقراره المطعون فيه لأن ذلك يخرج عن اختصاصه.

إن المادة 356 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ ما وكانت العقوبة هي المقررة في القانون تصحح محكمة النقض هذا الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

ومؤدى ذلك أن القرار المطعون فيه إذا كانت أسبابه وعلله مخالفة للقانون ولكن النتيجة سليمة فإن محكمة النقض تكتفي ببيان الخطأ اي أنها تنتزع تلك الأسباب التي قام عليها وتعتبرها كأن لم تكن وتبرم الحكم مؤسساً على التعليل الصحيح الذي أشار اليه ويكون عملها نقضاً من جهة وابراماً من جهة أخرى تسهيلاً على ذوي العلاقة من تكرار اجراءات تنتهي الى نتيجة واحدة.

وإن المادة 336 المعدلة من الأصول الجزائية قد خولت ذوي العلاقة حق الطعن أمام محكمة النقض وأن ما ورد في المادة 358 من حق الدائرة الجزائية في فصل الموضوع حينما يطعن لديها في المرة الثانية انا جاء على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن يحصر في ما ورد عليه النص ولا يتعداه الى الحالات الأخرى ولذلك فإن منح هذا الحق لا يجعلها محكمة أساس ولا ينقل اليها حق الفصل في كل طلب يجب أن يقدم الى قضاة الموضوع ومحاكم الأساس التي تبقى صاحبة الاختصاص للنظر فيه.

وإن سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لا يكفي لتعيين اختصاصها والزامها يفصل الموضوع فيما إذا حصل الطعن لديها للمرة الثانية في القضية ذاتها وفقاً للمادة 358 المذكورة بل يجب فوق ذلك أن يكون الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع فإذا تعدى الطعن في أمور لا علاقة لها بالأساس فإن هذه الطعون مهما تعددت لا يمكن أن تعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع ولا تلزمها بذلك. لاسيما وأن الطعن هذا وإن كان في ظاهره للمرة الثانية إلا أنه في حقيقته طعن لأول مرة بعد ابرام القرار السابق.

وإن ظهور أدلة جديدة وفتح التحقيق مجدداً يجعل القرار مطعوناً فيه للمرة الأولى.

(جناية اساس 492 قرار 498 تاريخ 9 / 7 / 1964)

1804 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.

إن قرارات الهيئة العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون وبتقرير مبدأ عام حجة قانونية تنزل منزلة النص وتكون المحاكم ملزمة على اتباع ذلك التفسير.

(جناية أساس 765 قرار 759 تاريخ 6 / 11 / 1952)

1805 ـ محكمة النقض مقيدة في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها.

إذا كان طلب النقض بأمر خطي موجهاً لاصلاح خطأ في التحقيق الجاري أمام قاضي التحقيق والنقض لهذه الجهة، فإنه لايؤدي الى نقض القرار النهائي الصادر عن محكمة الأساس ولا يعيد الدعوى اليه بل يكون عبارة عن ملاحظة قانونية تجب مراعاتها في المستقبل، إذ أن محكمة النقض مقيدة بما جاء في أسباب الطعن ونقضها منحصر في إبطال الاجراءات المبحوث عنها في طلب النقض بأمر خطي دون غيرها كما اشارت الى ذلك المواد 366 و367 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 وقد كان على قاضي التحقيق أن يستجوب المدعى عليه قبل أن يقرر احالته الى المحكمة غير أنه لا مصلحة لأحد في طلب النقض بأمر خطي فيكتفي بالاشارة اليه ويرد وفقاً للمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة اساس 2356 قرار 1910 تاريخ 7 / 7 / 1965)

1806 ـ عدم ذكر النص القانوني في الحكم لا يؤدي الى نقضه.

إن عدم ذكر النص القانوني المطبق في الحكم لا يؤلف سبباً للنقض طالما أن العقوبة المحكوم بها هي المقررة للجريمة بحسب الوقائع المثبتة فيه وذلك عملاً بالمادة 356 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 1321 قرار 1237 تاريخ 4 / 5 / 1967)

1807 ـ ليس للمحكمة أن تتقاضى عن منح الأسباب المخففة التي سبق أن منحها في الحكم الغيابي.

إن تخفيض العقوبة لازالة الضرر من الأسباب المخففة القانونية. وفقاً للمادة 356 من قانون العقوبات فلا يجوز أن تتغاضى المحكمة عنه بعد الاعتراض في حين أنها قررته في الحكم الغيابي المعترض عليه واصبح حقاً مكتسباً للطاعن.

(جناية أساس 544 قرار 360 تاريخ 15 / 5 / 1966)

1808 ـ ليس للطاعن اثارة دفوع موضوعية لم يسبق أن أثارها أمام محكمة الموضوع.

(أحداث 1265 / 980 قرار 119 تاريخ 7 / 2 / 1981)

1809 ـ للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى (مادة 140 قانون اصول مدنية).

وعليه لمحكمة النقض شطب عبارة «قصور في الفهم» التي لا يستدعيها طعن النيابة العامة.

(جناية اساس 979 / 982 قرار 936 تاريخ 19 / 10 / 1982)

1810 ـ إن النيابة العامة وإن كانت جهازاً واحداً إلا أن لكل عنصر فيها رأيه الخاص مما يبديه أحدهم من رأي لا يكون ملزماً لسواه ولا تنطفىء الدعوى العامة برأيه أو بإجماع آرائهم ما دام أحدهم قد طعن في القرار طعناً صحيحاً.

(جناية اساس 516 / 1982 قرار 615 تاريخ 29 / 5 / 1982)

1811 ـ إن محكمة النقض لا تفصل في الموضوع إلا إذا كان الحكمان المطعون فيهما أولاً وثانياً قد فصلا في الموضوع، فإذا تعددت في أمور لا علاقة لها في الأساس فإن هذه الطعون لا تجعل محكمة النقض مختصة للفصل في الموضوع.

(جنحة 735 / 1982 قرار 2324 تاريخ 2 / 12 / 1982)

1812 ـ لا يجوز للجهة الطاعنة إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق لها اثارتها أمام محكمة الموضوع.

(أحداث 338 / 1981 قرار 62 تاريخ 17 / 3 / 1982)

1813 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، وطعن المستأنف في هذا الحكم فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

(جنحة أساس 822 / 1980 قرار 954 تاريخ 15 / 5 / 1982)

1814 ـ إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمة النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

(جنحة اساس 545 / 1981 قرار 1611 تاريخ 31 / 8 / 1982)

1815 ـ إذا ردت محكمة الاستئناف استئناف المحكوم عليه شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر بالقرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجة القطعية قد تم استئنافه من المحكوم عليه بعد ذلك ولم تستأنفه كذلك النيابة العامة فلا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.

(جنحة اساس 1515 / 1981 قرار 2158 تاريخ 13 / 11 / 1982)

1816 ـ نقض الحكم لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها.

إن النقض إنما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها ومناقشة دفوع الطاعن وقبولها أو ردها بحكم جامع علله وأسبابه الموجبة.

(أحداث اساس 1445 قرار 919 تاريخ 5 / 4 / 1964)

1817 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع.

ـ إن السبب السافل في جريمة القتل عنصر من عناصر المادة 534 من قانون العقوبات ولا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن نقضت بتاريخ 23 / 3 / 1985 حكم محكمة جنايات الحسكة الصادر بتاريخ 21 / 12 / 1983 القاضي بتجريم المتهم محمد سعيد بجناية القتل قصداً بسبب سافل وفق المادة 534 / ف 1 ق.ع وعاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة بعد التخفيف.. ولما أعيدت الدعوى الى محكمة الجنايات قضت بالأكثرية بتاريخ 29 / 5 / 1985 بمثل ما سبق وقضت به وشملت ثلث العقوبة بقانون العفو العام رقم 6 / 1985 .

وحيث أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب عليها أن تتولى مناقشة النقاط اتي أثارها العفو المخالف والرد عيها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه «القاعدة 2601 من المجموعة الجزائية».

وحيث أن المستشار المخالف أثار في مخالفته أنه ليس في اقوال أحد من الشهود ما يشير الى علاقة مشبوهة بين الفاعل والمغدورة وأن من الشهود من وصف العلاقة كالاخوة وأنه ليس هناك آثار شدة أو تمزق ثوب تسبق استعمال السلاح.

وحيث أن أكثرية المحكمة لم تبرز كل النقاط التي أثارها المستشار المخالف ومناقشتها وترد عليها رداً كافياً الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بقصور البيان وسبق الأوان ويتوجب نقضه.

وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة الحكم في الموضوع وفقاً لحكم المادة 358 / ف2 أصول محاكمات جزائية.

وحيث أن واقعة القتل القصد ثابتة بأدلة الدعوى وبظروفها إلا أنه ما يجب بحثه هو هل ارتكب القتل لسبب سافل أم لا.

وحيث أن السبب السافل عنصر من عناصر المادة 534 ق.ع فلا بد من التحدث عن توفره بشكل واضح واقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.

وحيث أنه ليس من شاهد محايد شهد على أن القتل كان لهذا السبب.

وحيث أنه لم يظهر أي أثر مادي على جسم المغدورة أو ملابسها يشير الى أن المتهم حاول مجامعتها قبل اطلاق العيار الناري عليها.

وحيث أن تردد المتهم في أقواله حول واقعة الرغبة في الجامعة يورث خطأ في هذه الأقوال ولا يبدد هذا الشك قول والد المغدورة أن المتهم راود ابنته عن نفسها.

(جناية اساس 283 قرار 294 تاريخ 31 / 3 / 1986)

1818 ـ وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت في الموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي أساسه العنف أو التهديد، أو اكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر، فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.

حيث أن الواقعة تتحصل في أن الطاعن نهار يعمل فراناً في الرقة «وهو متزوج وله ابنة» ويقيم في بيت عمته المتزوجة من طه وعاش منذ بداية عام 1983 بين أفراد هذه الأسرة كواحد منها، ونشأت خلال ذلك علاقة غرام بينه وبين زكية بنت طه وقد أقدم على مجامعتها ارضاء لشهوتيهما وكان عمرها 15 عاماً وكرر مجامعتها عدة مرات حتى حملت منه ولاحظ أهلها عوارض حملها فعرضوها على أحد الأطباء الذي أكد لهم حملها وأنها في شهرها الخامس، وما إن علم شقيقها المدعى عليه الحدث اسماعيل بذلك حتى أقدم على قتلها دفاعاً عن الشرف.

وقد انتهى قاضي الاحالة بقراره الصادر بتاريخ 31 / 12 / 1983 الى اتهام الطاعن نهار بجناية بمجامعة القاصرة زكية وعمرها 15 سنة وفقاً لأحكام المادة 191 ق.ع واحالته لمحكمة الجنايات في الرقة ليحاكم أمامها بهذه الجنايةن وتفريق محاكمته المدعى عليه الحدث اسماعيل، واحالته لمحكمة الأحداث الجماعية المتفرعة في الرقة ليحاكم أمامها بجناية القتل قصداً بدافع شريف ولم يرض نهار بهذا القرار فطعن به طالباً نقضه.

وبتاريخ 10 / 4 / 1984 قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه لجهة الطاعن ـ تأسياساً على أنه لابد من اعتماد الخبرة الفنية طالما أن قيد الفتاة زكية يشير الى أنها مسجلة خارج المدة القانونية وأنه جاء في مستهل تقرير الكشف على جثة الفتاة أن عمرها خمسة عشر عاماً ثم جاء بعد الاستدراك أن عمرها خمسة عشر عاماً، وقد أتمتها منذ ستة أشهر، مما يصم هذا التقرير بالغموض الذي يتعين ازالته بسؤال الطبيب الشرعي.

ولما أعيدت الاضبارة لقاضي الاحالة اتبع النقض شكلاً ولم يتبعه فعلاً إذ أنه رغم أن الطبيب الشرعي قد أوضح أن الفتاة زكية كانت بتاريخ مجامعتها متممة الخامسة عشر من عمرها فقد انتهى الى تجريم الطاعن نهار بجناية اغتصاب الفتاة زكية وفقاً لأحكام المادة 486 من ق.ع واحالته لمحكمة جنايات الرقة ليحاكم أمامها بهذه الجناية. ولم يرض الطاعن بهذا القرار فطعن به ثانية طالباً نقضه.

وحيث أن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل، وفصل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي اساسه العنف أو التهديد أو اكراه معنوي اساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون والعته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر. فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل «القاعدة 4045 من المجموعة الجزائية».

وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني واتهم الطاعن نهار بجناية الاغتصاب، رغم أن الفعل قد تم بالرضا لفتاة أتمت الخامسة عشر من عمرها إنما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين نقضه.

وحيث أن وقوع الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أن وقوع المجامعة برضا الفتاة التي أتمت الخامسة عشر من عمرها ارضاء للشهوة لا يشكل جرماً طالما أن الولي لم يدع بالتزاني، مما يتعين معه تقرير منع المحاكمة.

لهذه الأسباب تقرر: 1 ـ نقض القرار المطعون فيه للمرة الثانية. 2 ـ منع محاكمة المدعى عليه نهار، مما نسب اليه لأن فعله لا يشكل جرماً. 3 ـ اطلاق سراحه فوراً، إن لم يكن موقوفاً أو محكوماً لسبب آخر.

(جناية اساس 1194 قرار 886 تاريخ 7 / 10 / 1984)

1819 ـ إذا كان الطعن للمرة الثانية وجب على المحكمة البت في الدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 أصول جزائية.

ـ إن جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل لا فرق في ذلك لو كان الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده استولى على الدار دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.

حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية.

وحيث أن المطعون ضده قد أقر في افادته بمحضر ضبط للشرطة أنه قام بإخراج بعض مفروشات وأغراض الطاعن المنزلية ووضعهم خارج المنزل المؤجر ورغماً عن اعتراض والدة الطاعن كما تأيد ذلك بالأدلة الأخرى لاسيما إفادة سائق السيارة أدهم لدى محكمة الاستئناف.

وحيث أن فعل المطعون ضده يشكل جريمة ازعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة 20 من قانون الايجارات المعدل ولا فرق في ذلك لو كان عقد الايجار مؤقتاً لفترة الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده قد استولى على الدار منه، دون موافقة المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق اقامة دعوى مؤقتة مستقلة بهذا الخصوص.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد أضحى جديراً بالنقض وترد عليه أسباب الطعن وكان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالدعوى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

تقرر بالاتفاق ما يلي: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون به لجهة الحقوق الشخصية. 2 ـ إعادة الحال الى ما كان عليه بتسليم المأجور الى الطاعن.

(جنحة اساس 913 قرار 2833 تاريخ 29 / 10 / 1983)

1820 ـ طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.

(نقض سوري جنحة اساس 710 قرار 746 تاريخ 31 / 3 / 1984)

1821 ـ إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير لنيابة العامة. فلا يضار الطاعن من طعنه.

ـ الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية.

ـ إن تسليم مالك العقار مفتاحه الى الغير. وقيام هذا الأخير العقار وتسليمه للمستأجر ينفي عن الشاغل الغصب ويعتبر مستأجراً من فضولي، وتطبق عليه أحكام الفقرة (هـ) من المادة 20 من قانون الايجار رقم (111).

حيث أن نقض الحكم يفيد إبطاله بما تضمن من اجراءات، بحيث تسترد محكمة الاستئناف سلطتها بفصل الدعوى من وكل وجوهها، ولها أن تتوسع في التحقيق وتستمع الى الشهود، وتفحص الأدلة المطروحة وتصدر القرار الذي تراه، سواء بنفي الصفة الجرمية عن الفعل، أو الادانة أو غيرهما، غير أنه إذا انتهت الى الادانة في حالة سقوط الدعوى العامة بالعفو العام، فيقتصر بحثها على الحق الشخصي كي لا يتضرر الطاعن في طعنه.

وهذا ما عنته هذه المحكمة بقرارها الناقض الصادر 30 / 3 / 1980 حين قصرت النقض على الحق الشخصي. وحيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت مبدأ الادانة أمراً مقضياً وألزمت نفسها بالحكم بالحق الشخصي من هذا المنطلق وبما يضر الطاعن ابراهيم، مخالفة بذلك حكم المادة 334 أصول جزائية التي تنص على أنه «إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة، فلا يضار الطاعن من طعنه» مما يعرض حكمها للنقض. وحيث أن دفوع الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

حيث أن المشرع حمى شاغل العقار بنية حسنة من مؤجر فضولي إذ استمر شاغلاً له بصورة هادئة علنية مدة لا تقل عن سنة فاعتبر الشاغل مستأجراً إياه من مالكه وأبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً عن تصرفاته قبل هذا المالك بصراحة البند الثاني من الفقرة (هـ) من المادة 20 ق. ايجار رقم 111 لعام 1952 المعدل وحيث أن الطاعن كامل أقر بأنه هو الذي سلم مفتاح داره لقريبه محمد ـ مدعياً أنه فعل ذلك تسهيلاً لعملية البيع وهذا يعني أنه تخلى عن حيازتها لغيره. فيعتبر الحائز الجديد قريبه محمد الذي أجر هذه الدار للطاعن ابراهيم منذ تاريخ 15 / 2 / 1977 بموجب عقد خطي، وسلط يده عليها، وسلمه مفتاحها مؤجراً فضولياً مما يشفع بحسن نية المستأجر ابراهيم وينفي عنه صفة الغاصب والمعتدي، ويبقى المؤجر الفضولي وحده مسؤولاً قبل المالك عن تصرفاته.

(جنحة أساس 329 قرار 1317 تاريخ 31 / 5 / 1981)

1822 ـ إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.

لما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه صدر بالأكثرية بحيث لم يشترك المستشار السيد (ع) في اعطاء الرأي لا في التجريم ولا في تحديد العقاب إذ أن مخالفته تتعلق بكون الدعوى غير جاهزة للحكم ولابد من التوسع في التحقيق.

ولما كان صدور الحكم الجنائي من عضوين فقط من أعضاء المحكمة واحجام المستشار الثالث عن اعطاء الرأي ينطوي على مخالفته لقواعد الأصول والقانون ويجعل القرار باطلاً لصدوره من هيئة غير كاملة.

ومن جهة ثانية فإنه يبين من حكم النقض الصادر في الدعوى بتاريخ 7 / 3 / 976 يتبين أنه قضى بما يلي:

(لما كان القرار المطعون فيه لم يبحث في جميع الأدلة المتوفرة في الدعوى ولم يضعها موضع المناقشة والرد ولم يبحث في جميع الدفوع ولم يبين سبب اهمال تلك الأدلة والدفوع فإنه يغدو مشوباً بالقصور مما يستوجب النقض. لذلك وعملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية فقد حكمت المحكمة بالاجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعاً شاملاً المحكوم عليه الطاعن والمحكوم عليه غير الطاعن لأن اسباب النقض تشمله أيضاً).

ولما كان من مقتضى هذا النقض نشر الدعوى أمام محكمة الموضوع مجدداً بالنسبة الى المحكوم عليه وجاهاً الطاعن وجيه والمحكوم عليه غياباً كامل الذين جرما بجناية قتل المغدور مع مجاهلة الفاعل المستقل منها.

ولما كان يبين من القرار المطعون فيه الصادر بعد هذا النقض أنه فصل الدعوى بالنسبة الى المتهم وجيه ولم يفصلها بالنسبة الى المتهم الثاني كامل.

ولما كان النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية إذ أنه يحكم العدم ولا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي كما هو الاجتهاد المستقر فضلاً عن أن عدم الفصل بأمر المتهم الآخر يوجب الاعادة حتماً.

ولما كان النقض للبطلان ولعدم الفصل فيما يسند الى أحد المتهمين يغني عن بحث بقية أسباب الطعنين والتي يمكن إثارتها أمام محكمة الجنايات مجدداً للبحث فيها.

لذلك فقط حكمت المحكمة بالاجماع بنقض القرار المطعون فيه.

(جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31 / 10 / 1976)

1823 ـ في حال النقض للمرة الثانية يوجب على المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

ـ تتم جريمة الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.

حيث أن الوقائع المعتمدة تشير الى أن الطاعن هو مزارع شريك لدى المطعون ضدها مفيدة في أراضيها الواقعة في منبج. وإنه خلافاً لارادتها أخذ يبيع بعض الأراضي التي تحت يده، ومنها قطعة الأرض موضوع الدعوى التي باعها لبصرى، ولما علم هذا الأخير بالخلاف المتعلق بالأرض، تراجع عن الشراء واستعاد الثمن.

وحيث أن المادة 641 ق.ع تنص على عقوبة كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو اسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً. اما باستعمال الدسائس، أو بتصرفه بأموال ـ منقولة أو غير منق لة ـ وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها.

وكان ظاهراً من ذلك أن عناصر جريمة الاحتيال بالتصرف بأموال الغير ـ المنقولة أو غير المنقولة تتم حينما يتصرف الفاعل بهذه الأموال مع قيام الركنين المذكورين وهما التصرف والعلم، أي أنه يكفي أن يكون الفاعل عالماً بأنه غير مالك لهذا المال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجة في ذلك لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، لأن القانون نص على هذا التصرف بفقرة خاصة من المادة المذكورة، واعتبر الجريمة قائمة بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف وهذان العنصران يكفيان وحدهما لقيام الجريمة (القاعدة 176) من مجموعة القواعد القانونية.

وحيث أن الطاعن حين تصرف بقطعة الأرض موضوع الدعوى، وباعها الى الغير كان يعلم أنه غير مالك ولا يحمل وكالة قانونية تخوله ذلك وبالعكس فهو منذر من المالك بعد التصرف، وبذلك تتحقق عناصر جريمة الاتيال، بوصفها جريمة تامة لا مشروعاً فيها، طالما أن الثمن دفع ثم استردن وبصرف النظر عما إذا كان الضرر الحاصل من المتصرف قد وقع فعلاً على الطرف الآخر في التعاقد أو على صاحب الشيء الواقع فيه التصرف (شرح قانون العقوبات القسم الخاص الدكتور محمود محمود مصطفى صحيفة 451 ـ طبعة 958) هذا ولئن كان الحكم المطعون فيه اتبع الحكم الناقض، وعمل به، فبين واقعة الدعوى وناقش أدلتها، وأدان الطاعن بجريمة المادة 641 / ق.ع إلا أنه لم يبين الأسس التي اعتمدها حين قدر التعويض بـ / 5000 / ل.س مع أن القيمة المستردة بحسب الشهادات المستمعة / 1200 / ل.س، مما يتعين معه نقض الحكم من هذه الجهة.

وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أن هذه المحكمة ترى بأن التعويض المستحق للمطعون ضدها مفيدة هو ألفي ليرة سورية، مراعية في ذلك ما لحق المطعون ضدها من خسارة وما فاتها من كسب، مع جميع العوامل الداخلة في التقدير، عملاً بالمادة 22 / ق.م بدلالة المادتين 132 / 138 ق.ع.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية ولجهة الحق الشخصي. 2 ـ فسخ الحكم المستأنف من هذه الجهة.

(جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22 / 12 / 1982)

1824 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض.

ـ كسر قناة الري تلحق الضرر بالمزارعين وبقساطل الري وتوجب الحكم بالتعويض.

وحيث أن الطعن للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

وحيث أنه من الثابت بشهادة الشاهدين يوسف وحسن في جلسة 29 / 12 / 1976 اقدام المطعون ضدهما بتاريخ 16 / 3 على كسر قناة الري العائدة لأراضي قرية الشجر مما ألحق الضرر بمزارعيها وبقساطل الري.

وحيث أن فعلهما تحكمه المادة 733 ق.ع.

وحيث أن كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض (المادة 138) ق.ع.

وحيث أن هذه المحكمة تأخذ بأقوال المهندس الزراعي عبد الحميد وتقدر الأضرار التي لحقت القناة من جراء فعلة المطعون ضدهما بألفي ليرة سورية.

(جنحة أساس 78 قرار 19 تاريخ 27 / 1 / 1979)

1825 ـ إذا كان الطعن واقعاً للمرة الثانية يتوجب على المحكمة الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 أصول جزائية.

في الموضوع:

تقتصر أسباب الطعن فيما يلي:

1 ـ لم تتبع المحكمة النقض ولم تعالج النقاط المثارة من قبل محكمة النقض ولم تجر الكشف على مكان الحادث للتأكد من أنه في منطقة سكنية تعج بالناس رغم توجبه محكمة النقض لذلك.

2 ـ خالفت المحكمة الأصول مرة ثانية عندما لم يحضر ممثل النيابة جلسة 16 / 2 / 1986 التي صدر فيها الحكم.

3 ـ الطاعن لم يمس الطفلة بسوء ورغم ذلك أدانته المحكمة وحجبت عنه الأسباب المخففة التقديرية بتعليل غير مستساغ.

النظر في الطعن:

حيث أنه يتضح من محضر جلسة 16 / 2 / 1986 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة كانت ممثلة بالقاضي السيد رجاء ... فيغدو السبب الثاني من أسباب الطعن يخالف الدافع.

وحيث أن واقعة الدعوى كما جاءت في الحكم المطعون فيه تتلخص في أن الطاعن عبد السلام اعترض طريق الطفلة ميادة البالغة من العمر ثماني سنوات، بينما كانت ذاهبة الى المدرسة وحملها بين يديه رغماً عنها واقتادها باتجاه النهر وحاول اجراء الفعل المنافي للحشمة بها حيث ألقاها أرضاً وحاول إخماد صوتها فحضرت الامرأة عيوش على صوت استغاثتها وشاهدت الطاعن وهو ممسك بالطفلة بين يديه وحين لاحظها ترك الطفلة وهرب.

وحيث أن المحكمة أدانت الطاعن بجناية الشروع الناقص في اجراء الفعل المنافي للحشمة بالطفلة.

إلا أن الطاعن طلب من المحكمة الرحمة ولم ترد المحكمة على هذه الناحية مما يرد برد الطعن على هذه الناحية.

ولما كان الطعن واقعاً للمرة الثانية مما يتوجب الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالمادة 358 من الأصول الجزائية.

لما كان ثبت من الوقائع والأدلة أن الطاعن شرع في اغتصاب القاصرة بأن حملها عنوة ونزل بها الى ضفة النهر تمهيداً لاغتصابها مما يكون قد بدأ بالأعمال التنفيذية ولولا الشاهدة عيوش لقضى وطره.

ولما كانت الطفلة ميادة أكدت ذلك بجميع مراحل التحقق والمحاكمة وأكدت ذلك الشاهدة عيوش التي لحقت بالمتهم الطاعن وقد اعترف المتهم بذلك صراحة أمام الشرطة.

ولما كان فعل الطاعن ينطبق والحالة هذه على أحكام المادة 493 من قانون العقوبات عملاً بالمادة 243 ع عام.

لذلك تقرر بالاجماع: 1 ـ قبول الطعن موضوعاً. 2 ـ نقض القرار المطعون فيه. 3 ـ تجريم المتهم عبد السلام بجناية الشروع الناقص بجناية الفعل المنافي للحشمة بالقاصرة ميادة وهو الجرم المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 493 بدلالة المادة 199 ع عام. 4 ـ وضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة مدة اثنتي عشرة سنة ولكون الفعل ظل في حيز الشروع انزال العقوبة الى الثلث بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات. 5 ـ لفقر الطاعن وندامته وصغر سنه منحه الأسباب المخففة التقديرية وإنزال العقوبة الى النصف أيضاً عملاً بالمادة 243 بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة سنتين فقط.

(جناية اساس 258 قرار 564 تاريخ 21 / 3 / 1987)

1826 ـ لا يجوز لقاض نظر في الدعوى وكوّن رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم.

في الموضوع:

حيث أن من أسباب الطعن اشتراك القاضي السيد محمد ... في إصدار الحكم المطعون فيه رغم أنه هو الذي أصدر الحكم البدائي المستأنف.

وحيث أنه لا يجوز لقاضي نظر في الدعوى وكون رأياً فيها أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم على ما هو اجتهاد هذه المحكمة المكرس بالقواعد ذوات الأرقام 2616 و2627 و2618 المجموعة الجزائية.

وحيث أن القاضي السيد محمد ... هو الذي اصدر الحكم البدائي موضوع هذه الدعوى ثم اشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه.

وحيث أنه وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن نقض الحكم لسبب شكلي لا يخول محكما النقض الفصل في الدعوى وفق أحكام المادة 358 من الأصول الجزائية.

وحيث أن نقض الحكم لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة إثارة باقي أسباب الطعن مجدداً أمام محكمة الموضوع.

لهذا تقرر بالاجماع خلاف الطلب: 1 ـ نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جنحة أساس 1513 قرار 1513 تاريخ 8 / 10 / 1986)

1827 ـ النقض للمرة الثانية ويتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 385 أصول جزائية.

حيث أن وزير الدفاع يطلب النقض بأمر خطي للحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري في حلب برقم 6507 تاريخ 8 / 7 / 1986 والمتضمن الحكم على المدعى عليه المطعون ضده عمر ... بالحبس مدة شهرين وبالغرامة خمسمائة ليرة سورية لارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء المنصوص والمعاقب بأحكام المادة 30 من القانون 133 لعام 1960 وذلك لمخالفته الأصول والقانون ولأسباب تتلخص بما يلي:

1 ـ إن الحكم لم يتبع النقض ويعمل به حين أغفل ما جاء في أقوال المدعى عليه بجلسة 3 / 11 / 1985 وملخصها أن البيع تم يوم جرمه وأن متجره كان مغلقاً ووصلت السيارة محملة بالخيار بعد توقف ولعطل أصابها فترة وأنه باع كمية الخيار (مشاوله) خوفاً من تلفه في اليوم التالي وأنه باع الخيار بأقل من اتسعيرة الرسمية.

2 ـ لم يحط الحكم بواقعة الدعوى ويورد الأدلة ويناقشها ويرد على الدفوع المثارة.

وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت يتعين الحكم السابق المتضمن مساءلة المطعون ضده جزائياً بداعي ارتكابه جرم عدم ابراز فواتير الشراء الى مراقبي التموين وذلك لأن الحكم المذكور صدر مشوباً بالغموض حين لم يبين مضمون القرار التمويني الذي خالفه المدعى عليه مع ذكر المادة القانونية المنطبقة عليها فعل عدم اعطاء فواتير الشراء.

وحيث أن قاضي الفرد العسكري مصدر الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي لم يتبع قرار النقض ويعمل به حين لم يجلى الغموض الذي اكتنف حكمه الأول ويرد على دفوع المدعى عليه المطعون ضده رداً سائغاً وبيان ما إذا كانت دفوعه المثارة تعفيه من المساءلة أم لا مما يصم الحكم بالقصور في التحقيق والبيان وسبب الأوان بما يوجب نقضه.

وحيث أن النقض للمرة الثانية يتتبع البت في القضية من قبل المحكمة أخذاً بنص المادة 358 من الأصول الجزائية.

وحيث أنه يبين من الوقائع الثابتة في ملف الدعوى أن الشاكي أكد لدى استشهاده بجلسة 19 / 1 / 1986 أنه اشترى كمية الخيار من المدعى عليه المطعون ضده (مشايلة) بمعنى أنه لم يتم وزن هذه الكمية يمكن القول بعدم التقيد بنسبة الربح المقررة للبائع مما يرجح القول الذي أتى عليه المدى عليه من أنه كان باع هذه الكمية بأقل من سعرها المقرر في التعرفة الرسمية خوفاً من تلفها وهدر ثمنها إن هي بقيت لديه لليوم التالي ذلك لأنها بقيت في السيارة على الطريق من بلد منشئها فترة طويلة لعطل أصاب محرك السيارة.

وحيث أن احتفاظ البائع بالفواتير إنما يتوجب حين يقوم ببيع معروضاته وسلعه بأكثر من التعرفة المقررة لها.

وحيث أن قناعة المحكمة وعقيدتها هي أن المدعى عليه وكما صادقه الشاكي قد باع الأخير كمية اليار دون وزن (مشايلة) وبسعر يقل عن التعرفة الرسمية مما يستتبع عدم مساءلة فيما حصل.

لهذا تقرر بالاتفاق: 1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 ـ قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعد المسؤولية.

(عسكرية 2225 قرار 2621 تاريخ 26 / 11 / 1986)

1828 ـ إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبة وجب على المحكمة أن تذهب الى تحديد العقوبة دون نشر الدعوى.

إن المادة 360 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم 99 المؤرخ في 15 / 11 / 1961 قد نصت على أنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وكان ظاهراً من قرار النقض أنه بحث بتطبيق العقوبة وترتيب الأسباب المشددة والمخففة وأنه يجب على القاضي أن يعين في حكمه مفعول كل واحد منها فيبدأ بالأسباب المشددة ويرفع العقوبة الى المقدار الذي ينسجم معها ثم ينزل بها الى المدة التي يراها متناسبة مع سبب التخفيف ضمن حدود القانون.

وكان مؤدى ذلك أن النقض

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1845 ـ وجود سببين للتخفيف في قانون العفو، كيفية اجراء التخفيف.

ـ إن العفو عن نصف مدة العقوبة وعن ثلثها لسببين مختلفين توفرا لدى المحكوم عليه في قانون العفو يوجب على المحكمة تخفيض النصف والثلث من أصل العقوبة لا أن تخفض النصف من الأصل والثلث من العقوبة الحاصلة بعد التخفيض.

إن محكمة التمييز السورية بهيئتها العامة، بعد اطلاعها على استدعاء تمييز النائب العام في درعا بطلب نقض قرار الاصرار الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني 1954 عن غرفة المذاكرة لمحكمة الجنايات فيها.

وعلى اضبارة الدعوى،

تبين أن المحكمة المشار اليها قررت بتاريخ 27 تموز 1952 تجريم المتهم الموقوف فلاح ... بجناية الاشتراك في قتل ابنته عائشة عن سابق تصور وتصميم واعتبار الدافع شريفاً وكبر سنه مخففاً تقديرياً نسبياً بحقه والحكم باعتقاله خمس عشرة سنة وفاقاً لأحكام المواد 535 و192 و243 و44 من قانون العقوبات، وقد أبرم هذا الحكم بحقه بتصديقه تمييزاً بتاريخ 22 / 11 / 1954 برقم أساس 798 .

وإن المحكوم عليه المذكور استدعى بتاريخ 22 / 11 / 1954 تطبيق المرسوم رقم 63 بتاريخ 26 / 8 / 1952 بحقه وتشميل جريمته بالعفو لكبر سنه ولوجود الدافع الشريف.

وإن المحكمة المومأ اليها قررت في غرفة المذاكرة بتاريخ 8 كانون الأول 1954 اعتبار المحكوم عليه متجاوزاً السبعين من عمره بتاريخ صدور المرسوم المذكور وأنه يستفيد من أحكام الفقرة (ب) منه لكبر سنه كما يستفيد بسبب الدافع الشريف من العفو الآنف الذكر المعدل بالمرسوم 156 بتنزيل نصف العقوبة المحكوم بها وهي خمس عشرة سنة لكبر السن وبتنزيل نصف الباقي منها للدافع الشريف وأن العقوبة الواجب تنفيذها بحسب النتيجة اعتبارً من تاريخ توقيفه الواقع في 7 / 8 / 1951 هي سنتان ونصف.

وبما أنه أكمل هذه المدة موقوفاً فالافراج عنه إن لم يكن موقوفاً بجرم آخر.

وإن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز نقضت هذا القرار بتاريخ 15 كانون الأول 1954 تحت رقم اساس جناية 744 بناء على استدعاء النائب العام بدرعا معلنة أن المحكمة فسرت احدى مواد القانون بما لا يتلاءم مع بقية مواده، وإن عدم أخذها بالاجتهاد القضائي السائد القائل أنه عند اجتماع سببين قانونيين للتخفيف القانوني تعتبر العقوبة المقررة بنتيجة الحكم أصلاً في التنزيل بالنسبة الى السبب المخفف القانوني الأول وتعتبر العقوبة الباقية بعدئذ أصلاً بالنسبة الى السبب المخفف القانوني الثاني يجعل بعض المحكومين في منجاة من يد العدالة وبعض الجرائم دون عقاب.

وإن المحكمة المشار اليها عادت وأصرت بتاريخ 11 كانون الثاني 1954 على قرارها في غرفة المذاكرة السابق قائلة إن تفسير احدى مواد يجب أن ينسجم مع بقية المواد عند وجود غموض وليس في قرارها لشيء من ذلك، واعتبار العقوبة الباقية بعد أول تنزيل للسن هي الأصل لتطبيق التنزيل للسبب الثاني الدافع الشريف مخالف للواقع وإن إفلات بعض المحكوم عليهم وإبقاء بعض الجرائم دون عقاب أمر يتعلق بطريقة تطبيق قانون الجزاء، وإن العفو منحة من واضع القانون وهبها في بعض المناسبات بقصد ازالةجزء من العقوبة أو كلها فلا يقاس على الفرضيات التي جاءت في قرار النقض.

وإن المحامي العام لدى محكمة التمييز طلب في مطالعته المؤرخة في 24 / 1 / 1955 تصديق القرار المميز موضوعاً.

وبعد المداولة صدر القرار الآتي:

الأسباب التمييزية:

لما كان النائب العام في درعا يطعن في قرار الاصرار للأسباب التي اعتمدتها الغرفة الجزائية في قرار النقض السابق.

في هذا الطعن:

لما كانت مهلة السلطة القضائية تنحصر في اسقاط العقوبة بالقدر المنصوص عليه في قانون العفو.

ولما كان المشترع قد عفا عن نصف مدة العقوبة المحكوم بها على من بلغوا السبعين من العمر ومن ثلثها من الجنايات التي استفاد مرتكبوها من الأسباب المخففة على الوجه المبين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 63 الصادر في 26 / 8 / 1952 .

ولما كانت استفادة المحكوم عليه من الحالتين الملمع اليهما توجب تخفيض مجموع النصف والثلث من أصل العقوبة ليعاد الى تنفيذ المقدار الباقي منها ضمن النطاق المحدد في مرسوم العفو الآنف الذكر.

ولما كانت محكمة الجنايات التي امتنعت عن تخفيض النصف من أصل العقوبة والثلث من العقوبة الحاصلة بعد التخفيض إنما طبقت القانون وفق ما اشتمل عليه بصورة تتفق مع مصلحة المحكوم عليه، فإن حكم الاصرار جدير بالتصديق عملاً بالمادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

لذلك قررت الهيئة العامة بالأكثرية: تصديق قرار الاصرار.

(جناية اساس 162 قرار 135 عام 1955)
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1846 ـ يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأية حال أن يطعن فيه مرة ثانية (مادة 363 قانون اصول جزائية) احتراماً لحرمة القضية المقضية.

(جنحة ع ا 21 / 981 قرار 30 تاريخ 16 / 4 / 1981)
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1847 ـ رد الطعن لا يطعن فيه مرة ثانية ـ الحكم الباطل من نفسه.

إن أحكام المادة 363 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً ولا يجوز الطعن فيه مرة ثانية ومؤدى ذلك أن الحكم المصدق من قبل محكمة النقض يصبح مبرماً ويكتسب قوة القضية المقضية ولا يجوز أن يكون معرضاً لدعوى الابطال أو الطعن فيه لدى مرجدع آخر إذ يعتبر تصديق محكمة النقض ورد الطعن المقدم اليها مطهراً له من جميع العيوب ولو كان بعضها كافياً للنقض أو الابطال غير أن واضع القانون لم يترك الباب مغلقاً بل ذهب الى طريقة أخرى لاصلاح الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية فشرع لها طريق النقض بأمر خطي أو إعادة المحاكمة وهي طريقة استثنائية لا يلجأ اليها إلا بظروف خاصة واتباع أصول معينة أما إذا كان الحكم باطلاً من نفسه ومعتبراً كالمعدوم كالأحكام الصادرة عمن لا يملك ولاية الحكم بها فيمكن التمسك بابطالها والمطالبة بعدم تنفيذها لأنه لا وجود لها.

(جنحة اساس 2477 قرار 1700 تاريخ 21 / 7 / 1968)
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1848 ـ ليس لمن رد طعنه سابقاً أن يطعن ثانية بذات الحكم الذي اصبح قطعياً بحقه.

(أحداث 374 قرار 388 تاريخ 16 / 5 / 1978)
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1849 ـ لا يضار الطاعن بطعنه.

إن الطاعن لا يضار بطعنه ولا يسوغ بعد النقض أن يصار الى تشديد العقوبة وإعطاء الجريمة وصفاً جنائياً بعد أن كان جنحياً.

(جناية اساس 207 قرار 125 تاريخ 9 / 2 / 1967)
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1850 ـ إذا نقض الحكم المطعون فيه فإنه يصبح غير قائم بعد نقضه إذا صدر الحكم قاضياً بالحق الشخصي فقط ودون الحق العام لسقوطه بأحد أسباب السقوط وطعن به المحكوم عليه ضد الحق العام فقط فإن طعنه يكون مستوجب الرد شكلاً.

حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بتاريخ 26 شباط 1977 :

1 ـ برد طعن المحكوم عليهما محمد سعيد وهيام موضوعاً.

2 ـ بنقض الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 3 / 5 / 1976 ولجهة الحق الشخصي.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الصادر بمثابة الوجاهي بتاريخ 27 / 7 / 1977 اتباعاً للنقض لم يعد قائماً بعد نقضه بقرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 10 / 6 / 1978 بناء على طعن المدعي الشخصي للمرة الثانية حيث تصدى للموضوع وقضى بالحق الشخصين تطبيقاً لأحكام المادة 358 أصول جزائية المعدلة وإن الطاعنين اللذين تمسكا بعدم قانونية تبليغ الحكم الاستئنافي الصادر في 27 / 7 / 1977 لهما، لم يوجها طعنهما ضد المدعي الشخصي، ولجهة الحقوق الشخصية، إنما وجهاه ضد الحق العام، ولجهة العقوبة، مع أن هذا الشق من الدعوى أضحى مبرماً بقرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 26 / 2 / 1977 والقاضي برد طعن المحكوم عليهما موضوعاً. بحيث لم يعد من الجائز إعادة الطعن به، مرة أخرى، احتراماً لحرية القضية المقضية، واعمالاً أحكام المادة 363 أصول جزائية التي تنص على أنه يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة أخرى.

(جنحة أساس 3555 قرار 1737 تاريخ 24 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1851 ـ إذا وقع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع.

ـ إن نقل القطن بدون ترخيص لا ينطبق على الأمر العرفي رقم 202 لعام 1972 وإنما ينطبق على أحكام القانون 222 لعام 1958 .

حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى بادانة الطاعن بجرم تهريب قطن لأنه ألقي القبض عليه وهو ينقل مع بقية المدعى عليهم في هذه الدعوى كمية من القطن على طريق حلب ـ سراقب دون شهادة منشأ، وقضى بمعاقبتهم بالغرامة خمسمائة ليرة سورية ومصادرة القطن مستنداص في ذلك الى الأمر العرفي رقم 202 لعام 1973 الذي نص على معاقبة من يبيع أو يشتري القطن بطريق التهريب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية أو باحدى العقوبتين.

وحيث أن الأمر العرفي 202 قد صدر بتاريخ 1 / 10 / 1973 ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في 22 / 5 / 1974 ، وكان قد صدر خلال هذه الفترة المرسوم التشريعي رقم 13 المؤرخ في 15 / 2 / 1974 الذي جعل أعمال التهريب جرائم جنائية الوصف ونص على قمعها بعقوبات لا تقل عن الاعتقال لمدة ثلاث سنوات، وبذلك أصبحت أفعال التهريب خاضعة لأحكامه، وهي على كل حال لا تدخل في الصلاحية الموضوعية للقضاء العسكري كما أن واقعات هذه الدعوى لا تنطبق عليه أما المخالفات الأخرى المتعلقة بالقطن فهي خاضعة لأحكام القانون 222 لعام 1958 لأن المادة الأولى من الأمر العرفي 202 قد حددت أسباب صدوره وهي الحيلولة دون تهريب القطن لمنع العبث بهذه الثروة الزراعيةن وقد صدر هذا الأمر استناداً الى المادة 4 من قانون الطوارىء التي حددت القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها واحالة مخالفيها على المحاكم العسكرية عند اعلان حالة الطوارىء وهي قيود وتدابير تهدف للمحافظة على سلامة الدولة وأنها القومي وللحاكم العرفي أن يتخذها من أجل هذه الغاية، ويتوجب على المحاكم العسكرية أن تطبق ما ورد فيها من عقوبات جزائية لأنها صدرت بتخويل من المشرع، ما دامت مستندة الى نص قانوني، وما دامت ضمن الحدود التي رسمتها المادة 4 من قانون الطوارىء، وإلا امتنع على المحاكم العسكرية تطبيق ما ورد فيها من عقوبات جزائية لأن لا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني، وهذا ما أوجبته المادة 29 من الدستور.

وحيث أن منع نقل القطن دون شهادة منشأ بقصد المحافظة على هذه الثروة الزراعية، ليس من القيود أو التدابير المذكورة لأنه واضح من المادة الأولى من الأمر العرفي 202 الهدف من صدوره فيكون تطبيق العقاب الوارد فيه على واقعات هذه الدعوى قرار غير مستند على نص قانوني.

وحيث أنه ليس في أوراق الدعوى ما يوجب ادخالها في صلاحية القضاء العسكري لأن ما أسند الى الطاعن ينطبق على أحكام القانون 222 لعام 1958 .

وحيث أن النقض واقع للمرة الثانية مما يوجب على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع عملاً بالمادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن أسباب النقض تتصل ببقية المحكوم عليهم في هذه الدعوى مما يوجب نقض الحكم بالنسبة اليهم أيضاً عملاً بالمادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة عسكرية 93 قرار 1511 تاريخ 30 / 12 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1852 ـ لا يضار الطاعن بطعنه من ناحية زيادة التعويض.

لما كان نقض الحكم السابق وإعادة القضية الى محكمة الموضوع قد تم بناء على طعن المحكوم عليه وحده دون أن يشرك معه المحكوم له بالحق المدني ولذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشىء عن الجريمة المبلغ الذي قضت به سابقاً في الحكم المنقوض وقد أصبح هذا المبلغ حقاً مكتسباً للمحكوم عليه فلا يضار بطعنه المذكور وفقاً للمادة 364 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 وتاريخ 15 / 11 / 1961 .

(جناية اساس 44 قرار 54 تاريخ 8 / 2 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1853 ـ لا يضار الطاعن بطعنه من ناحية اضافة وقائع جديدة أو جرم جديد دون علم النيابة العامة.

إن كل واحد من التزوير واستعمال المزور جرم مستقل عن الآخر ويختلفان عن بعضهما من جهة الوقائع والعناصر التي يجب توفرها حتى يعتبر موجوداً، وقد أشارت المادة 443 من قانون العقوبات الى تعريف التزوير وبينت عناصره وما يجب أن يتوفر فيه، وأشارت المادة 444 منه الى استعمال المزور وعددت أركانه.

وكانت الدعوى مقامة بجرم التزوير وحده وقد صدر به الاتهام الأول حتى إذا نقض قرار قاضي الاحالة من قبل هذه المحكمة عاد الى تغيير الوقائع واعتبر الحادثة جريمة جديدة بدلاً من اتباع النقض والعمل بموجبه.

وكان هذا الجرم الجديد لم تقم به الدعوى ولم يرد له ذكر في قرار قاضي التحقيق ولا في قرار الاتهام الأول الذي نقض بناء على طعن المدعى عليه وحده دون أن تطعن به النيابة العامة.

وكان لا يجوز أن يضار أحد من طعنه وفقاً للمادة 364 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم ذي الرقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 ومؤدى ذلك أنه لا يجوز بعد النوقض إضافة وقائع جديدة أوجرم جديد بدون علم النيابة العامة واستجواب المتهم عنه ومناقشة الأدلة والرد عليها.

وفضلاً عن ذلك فإن دعوى التزوير تركت بدون أن يكون لها نتيجة حاسمة، مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.

(جناية اساس 292 قرار 272 تاريخ 10 / 4 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1854 ـ ليس لأية محكمة صلاحية عدم اتباع النقض فعلاً والاصرار على حكمها السابق.

ـ إن العفو العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة ويزيل كل أثر لها ولا يبقى للفعل المرتكب صفة الجرم ولا يمكن أن يعتبر أساساً للتكرار.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض هذا القرار لمخالفة الأصول والقانون لأن القاضي الذي قرر اتباع النقض في الجلسة الوحيدة التي عقدها بعد النقض والتي لم يتخذ فيها أي اجراء ولم ترد فيها أية معلومات اضافية عاد وأصدر حكماً مماثلاً لحكمه الأول وكأن شيئاً لم يقع معتمداً فيه نفس أساس الذي اعتمده سابقاً لرفع العقوبة.

وحيث أن ما ذهب اليه القاضي من اصرار على تعليله السابق في رفع العقوبة عن حدها الأدنى التعليل الذي رفضته محكمة النقض غير مقبول قانوناً ذلك أنه ليس لأية محكمة صلاحية عدم اتباع النقض فعلاً والاصرار على حكمها السابق.

وحيث أن العفو العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة ويزيد كل أثر لها فلا يبق للفعل المرتكب صفةالجرم ولا يمكن أن يعتبر أساساً للتكرار اجتهاد محكمة النقض 1909 ـ تاريخ 21 / 6 / 1964 المنشور في الجزء الثالث من مجموعة الدركزلي ت فليس لمصدر الحكم الثاني اعتماد الواقعة التي شملها العفو أساساً لرفع العقوبة عن حدها الأدنى طالما أن العفو العام قد محاها وأزال آثارها، وكان على القاضي عند تحديد العقوبة اعتبار الفعل الذي قضى بالعقوبة من أجله واقعاً من المحكوم عليه لأول مرة وبالتالي ليس للقاضي مخالفة رغبة المشرع والتشديد فيه لم يرد المشرع فيه موجباً له مما يجعل الحكم معتلاً بخطأ التطبيق القانوني.

وحيث أن محكمتنا تنظر في هذه الدعوى للمرة الثانية مما يتعين البت بها من قبلها.

وحيث أن ما ورد في سبب الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه.

لذا تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة:

1 ـ قبول الطعن بأمر خطي شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه.

2 ـ الحكم على المطعون عليه بالحبس سنة واحدة من جرم الفرار الداخلي المسند ايه واطلاق سلاحه فوراً إن لم يكن موقوفاً لداع آخر لتوقيفه أكثر من مدة محكوميته.

(عسكرية اساس 2569 قرار 1851 تاريخ 9 / 9 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1855 ـ على المحكمة أن تتبع النقض وتبحث فيما ورد في قرار محكمة النقض السابق وتضعه موضع التنفيذ وإلا تكون خالفت أحكام المادة 365 أصول جزائية.

(أمن اقتصادي أساس 25 قرار 28 تاريخ 10 / 3 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1856 ـ يجب على المحكمة التي صدر عنها القرار المنقوض أن تعمل بما نص عليه قرار النقض.

حيث أن القاضي الفرد العسكري بحلب لم يتبع النقض ويعمل بموجبه حسبما أوجبت المادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اتي أوجبت على الجهة التي صدر عنها القرار المنقوض أن تعمل بما نص عليه قرار النقض، وهذا ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه لأنه بني على اجراء مخالف.

(جنحة عسكرية 861 قرار 1598 تاريخ 22 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1857 ـ إن الهدف من الزام المادة 365 قانون اصول جزائية الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به، هو تحقيق غاية اساسية تتجلى في الدور القانوني الذي تقوم به محكمة النقض في رقابتها القانونية على الأحكام القضائية وفي تأصيل القواعد الحقوقية.

(جنحة عسكرية 1281 / 982 قرار 302 تاريخ 23 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1858 ـ يتحتم على محكمة الأمن الاقتصادي اتباع النقض والعمل به لأن الادانة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.

(أمن اقتصادي أساس 186 قرار 28 تاريخ 16 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1859 ـ إن تنفيذ الحكم لا يمنع من طلب نقضه بأمر خطي.

حيث أن طلب النقض بأمر خطي وفقاً للمادة 366 أصول جزائية هو طريق طعن استثنائي وضعه المشرع لتمارس محكمة النقض رقابتها على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الاصلاح والتعديل لتبقى جميع الأحكام منسجمة مع بعضها ويظل تفسيرها وتأويلها مستمداً من القانون، وليس للنقض الصادر عملاً بهذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه. وهذا ما أشارت اليه محكمة النقض في قرارها الناقض الصادر في 26 / 12 / 1973 .

وحيث أن تنفيذ الحكم لا يمنع من طلب نقضه بأمر خطي ويتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به (المادة 365) أصول جزائية.

ولئن كانت محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف قد سارتا على غير هذا النهج إذ زادت الأولى عقوبة المحكوم عليه وأيدتها الثانية في ذلك مما يضر به إلا أن النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف من كف الملاحقة عن المدعى عليه لتنفيذ الحكم لا يضار منها وبالتالي يتعين تصديقه من حيث النتيجة.

(جنحة أساس 87 قرار 12 تاريخ 24 / 1 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1860 ـ يجب التثبت من توافر جرم الشاهد الزور بالباطل أو إنكار الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها، كما يجب التحدث عن تأثير هذه الشهادة في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي تترتب عليه أو المحتمل ترتبه نتيجة تعمد قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية.

ـ إذا عدّل الشاهد في شهادته السابقة طوعياً بما هو ايجابي لصالح الخصوم، وإذا لم يتوفر سوء القصد ولم يحصل ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى، فإنه لا يتحقق في عمل الشاهد العناصر المكونة لجرم الشهادة الكاذبة.

من حيث أن القرار المطعون فيه إذ انتهى ثانية الى اتهام المدعى عليهما الطاعنين عبد المنعم ... وشاه ... بجناية الادلاء بشهادة كاذبة المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 398 من قانون العقوبات قد اتخذ سبيله الى مآله ما ورد في وقائع الدعوى من التباين الواقع في بعض النواحي بين شهادتي الطاعنين المدلى بهما أمام الشرطة والقاضي المفوض وشهادتيهما المدلى بهما أمام المحكمة العسكرية مكتفياً بذلك دون أن يتحدث عن تأثير الشهادتين المنوه بهما في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي يترتب عليهما أو المحتمل ترتبه عليهما وأن الشاهدين قد تعمدا قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية خلافاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة بوجوب التثبت من توفر هذه العناصر في الجرم المذكور ولما خلص اليه قرار هذه المحكمة في الدعاوى نفسها بنقض قرار قاضي التحقيق العسكري السابق الذي لم يلتزم النهج المذكور فصدر القرار الجديد مماثلاً من حيث النتيجة في تعليله ومآله للقرار السابق اعتماداص على أن البحث في هذه الأمور ليس من اختصاص قاضي التحقيق العسكري باعتبار أن هذه القضية تنظر من قبل المحكمة العسكرية.

ومن حيث أن النظر في الدعوى الأصلية التي توضعت فيها الشهادتان المتباينتان من قبل المحكمة العسكرية لا يعفي القرار المطعون فيه من الصدور حاملاً لأسبابه وموجباته بما فيها ايضاح النقاط التي استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب ايضاحها في جرم الشهادة الكاذبة ولا يحمل بحد ذاته أي تعارض مع ابراز هذه النقاط في قرار الاتهام.

ومن حيث أنه من المتحتم على الجهة التي صدر عنها القرار السابق المنقوض اتباع النقض فالعمل بموجبه طبقاً لأحكام المادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فبذلك إذ صدر القرار موضوع الطعن غير ملتزم لأوجه النقض يكون قد جاء في أحكام المادة 365 المنوه بها مبنياً على مخالفة الأصول والقانون بما ينال منه الطعن الواقع لهذا السبب.

ومن حيث أن بحث هذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التي أثارها الطاعنان وأن هذا الطعن واقع للمرة الثانية فيتعين على المحكمة الحكم في موضوع الدعوى عملاً بأحكام المادة 358 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ومن حيث أنه يبين من الرجوع الى ملف الدعوى أن كلاً من الطاعنين قد عدل في شهادته السابقة نوعياً بما هو ايجابي لصالح خصومة فيها فضلاً عن أنه ليس ثمة ما يشير في الأدلة أصلاً الى توفر قصد سيء لدى أي من الطاعنين حول الحادث سواء لجهة الادعاء بأخذ الدراجة أو النقود كما أنه لا يبين من الملف حصول ضرر بارز لدى أي من أطراف الدعوى فذاك لا يتحقق في عمل الطاعنين العناصر المكونة بجرم الشهادة الكاذبة مما يتعين معه منع محاكمتهما من الجرم المذكور.

(عسكرية أساس 361 قرار 401 تاريخ 4 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/

1861 ـ إذا انفرد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابة العامة انحصر التدقيق في جهة الحق الشخصي.

لما كان المدعي الشخصي منفرداً وحده بالطعن دون أن تشترك النيابة العامة في ذلك مما يجعل التدقيق منحصراً في جهة الحقوق الشخصية وحدها دون البحث في دعوى الحق العام.

(جنحة أساس 410 قرار 536 تاريخ 17 / 10 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/

1862 ـ إن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي 135 سنة 1952 لا زال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وإن القضاء العادي لا زال مختصاً للنظر في الجرم الوارد في هذه المادة.

حيث أن المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 تاريخ 29 / 10 / 1952 نصت على معاقبة كل من شغل عقاراً من أملاك الدولة بالغرامة والحبس وإزالة يده عنه وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 252 تاريخ 9 / 10 / 1959 وقد نصت المادة 8 منه على أنه لا يحق لمن يشغل عقاراً من أملاك الدولة بعد نفاذ هذا القانون أن يستمر على اشغاله بعد اعذاره بالطريق الاداري كما لا يحق له أن يشغل مجدداً عقارات الدولة دون ترخيص منها ونصت المادة 9 منه على تضمين المخالف ضعف بدل أجر مثل الأرض بقرار يصدره وزير الاصلاح الزراعي بناء على تقدير مؤسسة الاصلاح الزراعي و تزال يد المخالف حالاً عن الأرض كما نصت على أن يحال قرار وزير الاصلاح الزراعي الى سلطات الأمن لتنفيذه فوراً ولا يعتبرض على هذا القرار إلا أمام اللجنة المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الاصلاح الزراعي.

وحيث أن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952 لازال نافذاً من الناحية الجزائية وإن المادة 9 من القرار بقانون 252 لعام 1959 لم تعالج الناحية الجزائية واقتصرت على معالجة الناحية المدنية.

وحيث أن الغرفة الجزائية في هذه المحكمة أخذت بهذا الاتجاه في القرار رقم 2257 تاريخ 1 / 6 / 1963 (القاعدة 1756).

وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض تأخذ بهذا الاتجاه أيضاً وترى العدول عن أي رأي مخالف سواء في القرار رقم 1482 تاريخ 22 نيسان 1978 أو في القاعدة 1754 قرار رقم 2784 تاريخ 19 / 6 / 1962 .

لذلك تقرر بأكثرية ستة الحكم:

1 ـ إن حكم المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952 لا زال نافذ المفعول من الناحية الجزائية وإن القضاء العادي لا زال مختصاً لنظر الجرم الوارد في هذه المادة.

2 ـ العدول عن كل اتجاه مخالف.

3 ـ تعميم هذا القرار على المحاكم والدوائر القضائية.

4 ـ اعادة الاضبارة الى الدائرة الجزائية.

(هيئة عامة 30 / 981 قرار 3 تاريخ 1 / 3 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/

1863 ـ أجازت لفقرة (د) من المادة 367 قانون اصول جزائية للمحكوم عليه في دعاوى الجناية أو الجنحة طلب اعادة المحاكمة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد كان مجهولاً حين المحاكمة وكان من شأنه اثبات براءة المحكوم عليه.

ـ استقر الفقه والاجتهاد على أن المقصود بالحدث الجديد هو ظهور وقائع أو أدلة جديدة كانت خافية أثناء المحاكمة، لم تكن معلومة لا من المحكمة ولا من المتهم ثم ظهرت بعد صدور الحكم إما بسبب تطور المفاهيم العلمية بحيث أصبح التفسير العلمي الحديث بسبب الوفاة مثلاً يستند الى نظرية حديثة تختلف في مفهومها عن النظرية القديمة التي استندت اليها المحكمة في حكمها. أو بسبب ما ثبت بالخبرة بعد صدور الحكم أن المتهم كان مصاباً بعاهة في عقله وقت ارتكابها، أو بسبب اجتماعي كأن يكون الشاهد مسافراً أو مسجوناً ثم عاد من سفره أو أفرج عنه وتبين أن في شهادته ما يثبت براءة المدعى عليه.. أو بسبب ظروف طارئة جدت عند المجني عليه كالعثور على الشيء المسروق أو العثور على الايصال برد الأمانة عند المجنى عليه.

(أحداث 94 / 981 قرار 314 تاريخ 2 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/

1863 ـ اشترطت المادة 366 ق.أ.ح فيما اشترطته ألا تكون محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي فإذا سبق لها ذلك كان من المتعين رد طلب النقض بأمر خطي شكلاً.

(أحداث 728 / 1981 قرار 722 تاريخ 21 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/

1863 ـ إن طلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي نظمته المادة 366 ق.أ.ح والمادتان 81 / 82 ق.ع.ع حرصاً على منفعة القانون ولمصلحة المدعى عليه الذي لا يجوز أن يضار من هذا الطريق.

ـ إن تقرير عدم المسؤولية أنفع للمدعى عليه من كون الجرم مستكملاً عناصره ومشمولاً بالعفو، لأن عدم المسؤولية معناه أنه لا يوجد فعل معاقب عليه قانوناً في حين أن طلب تقرير المسؤولية وبالتالي تشميل الفعل بالعفو معناه أن فعله معاقب عليه غير أن الشارع أعطاه منحة بالعفو عنه.

ولذا كان طلب النقض بأمر خطي على هذا النحو لا يخرج عن كونه عبارة عن ملاحظة تجب مراعاتها في المستقبل ولا تكون مداراً للطعن بأمر خطي.

(عسكرية 1031 قرار 1053 تاريخ 3 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/

1864 ـ إذا الحكم لم يحط بواقعة الدعوى ويورد خلاصة وافية عن أدلتها ويرد عليها بتعليل سائغ والتنويه بالنص القانوني الذي يشمل مخالفة سند الادعاء فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً.

حيث أن وزير الدفاع يطلب النقض بأمر خطي للحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق برقم 120 تاريخ 10 / 3 / 1987 المتضمن رد اعتراض محمد بشار ... على الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 23 / 10 / 1986 برقم 3683 المتضمن حبس المدعى عليه محمد بشار مدة شهرين مع الغرامة خمسمائة ليرة سورية لارتكابه جرم تقاضي زيادة في بيع أقراص الفلافل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المادة 30 من القانون 123 لعام 1960 وذلك لمخالفة الأصول والقانون ولأسباب تتلخص بما يلي:

1 ـ لقد حكم القاضي برد الاعتراض بداعي تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة الاعتراضية الأولى وقبل أن يتقرر قبول الاعتراض أو رفضه في حين لا يجوز له القول بتثبيت الحكم الغيابي.

2 ـ إن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى ويورد خلاصة وافية عن أدلتها ويرد عليها بتعليل سائغ فضلاً عن عدم التنويه بالنص القانوني الذي شمل المخالفة مسند الادعاء.

وحيث أن ما ذكر يرد على الحكم المطعون فيه وينال من سلامته ويوجب نقضه.

لهذا تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة: قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

(عسكرية أساس 2666 قرار 2461 تاريخ 30 / 8 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/

1865 ـ طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسألة واقعية.

حيث أن المادة 366 من الأصول الجزائية تشترط لطلب النقض بأمر خطي وقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو صدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.

وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة استقر على أن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه، لا مسألة واقعية (قرار رقم 529 وتاريخ 28 / 4 / 1979 موضوع القاعدة 2054 من المجموعة الجزائية، والقرار رقم 716 وتاريخ 25 / 5 / 1982 المنشور في مجلة المحامون ص 47 لعام 1983).

وحيث أن طلب النقض موضوع هذه الدعوى يتضمن أن الحكم استخلص قصد القتل من كون الاصابة نافذة ومن أن المتهم استعمل في المشاجرة مسدساً حربياً وإن قصد القتل تكشفه ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المفترقة. وإن الحكم خلا من ذلك ويعتبر سابقاص لأوانه ومشوباً بالقصور.

وحيث أن هذه الأسباب كلها أمور واقعية تتصل بقناعة المحكمة وتقديرها للوقائع والأدلة ولا تتعلق بمسألة قانونية، وبالتالي فإن طلب النقض غير مقبول شكلاً.

لهذا تقرر بالاجماع: رفض طلب النقض بأمر خطي شكلاً.

(جناية أساس 1019 قرار 1121 تاريخ 14 / 6 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/

1866 ـ إذا لم يورد القرار المادة القانونية التي ينطبق عليها الفعل المنسوب الى المحكوم عليه ورقم القرار التمويني وتاريخه ومضمونه فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين نقضه.

(عسكرية اساس 3640 قرار 3652 تاريخ 6 / 11 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1893 ـ الحكم بمسؤولية المدعى عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية أنقضت قوة الوعي والاختيار لديه، وكانت مجهولة أثناء المحاكمة، تتيح لوزير الدفاع طلب إعادة المحاكمة.

حيث أن وزير الدفاع يطلب اعادة محاكمة المحكوم عليه المجند محمد علي ... وإبطال القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق والقاضي بحبس المحكوم عليه المذكور مدة سنة وبالغرامة خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم النشل المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 628 بدلالة 629 من قانون العقوبات وذلك لمخالفته للقانون والأصول وذلك بسبب أن القاضي قضى بمسؤولية المحكوم عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية أنقصت قوة الوعي والاختيار لديه كما هو ثابت من الوثائق المرفقة باستدعاء طلبه، والتي كانت مجهولة حين المحاكمة، وبالتالي يتوجب اعادة محاكمته عملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة 367 من قانون الأصول الجزائية.

وحيث أن ما ورد في سبب طلب اعادة المحاكمة ينال من القرار المطلوب اعادة محاكمة المحكوم عليه محمد علي ويرد عليه لتوافر الشرائط القانونية التي نظمتها أحكام المادتين 367 و368 من قانون الأصول الجزائية في هذه القضية، هذا علماً أن الحد الأدنى للغرامة الجزائية الجنحية هي مائة ليرة سورية وتكتفي بالاشارة الى ذلك.

(جناية أساس 426 قرار 1452 تاريخ 7 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1894 ـ مفهوم الحدث الجديد على ضوء المادة 367 أصول جزائية المقصود بالحدث الجديد (الذي يجيز طلب إعادة المحاكمة) هو ظهور وقائع أو أدلة جديدة كانت خافية أثناء المحاكمة ولم تكن معلومة لا من المحكمة ولا من المتهم، ثم ظهرت بسبب تطور المفاهيم العلمية بحيث أصبح التفسير العلمي الحديث يستند الى نظرية حديثة تختلف عن النظرية القديمة.

حيث أن الفقرة (آ) من المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت المحكوم عليه في دعاوى الجناية أو الجنحة طلب إعادة المحاكمة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد كان مجهولاً حين المحاكمة وكان من شأنه إثبات براءة المحكوم عليه.

وحيث أن الفقه والاجتهاد استقرا على أن المقصود بالحدث الجديد هو ظهور وقائع أو أدلة جديدة كانت خافية أثناء المحاكمة ولم تكن معلومة لا من المحكمة ولا من المتهم ثم ظهرت بعد ظهور الحكم، إما بسبب تطور المفاهيم العلمية بحيث أصبح التفسير العلمي الحديث بسبب الوفاة مثلاً يستند الى نظيرة حديقة تختلف في مفهومها عن النظرية القديمة التي استندت اليها المحكمة أو بسبب ما ثبت بالخبرة بعد صدور الحكم أن المتهم كان مصاباً بعاهة في عقله وقت ارتكابها.. أو بسبب اجتماعي كأن يكون الشاهد مسافراً أو مسجوناً ثم عاد من سفره أو أفرج عنه وتبين أن في شهادته ما يثبت براءة المدعى عليه. أو بسبب ظروف طارئة جدت عند المجنى عليه كالعثور على الشيء المسروق أو العثور على الايصال برد الأمانة عند المجنى عليه.

وحيث أن مجرد تسمية طالب اعادة المحاكمة شهوداً جدداً لاثبات أن الفاعل الحقيقي للجرم هو محمد لا يعتبر حدثاً جديداً يبرر اجالة الطلب ذلك أن طالب الاعادة لم يبين في طلبه الحدث الجديد أو السبب الذي جعل شهادة هؤلاء كانت خافية المدة الطويلة التي استغرقتها اجراءات المحاكمة التي زادت عن الست سنوات مما يجعل طلب الاعادة في غير محله وجديراً بالرد.

(أحداث أساس 94 قرار 314 تاريخ 2 / 5 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1895 ـ طلب إعادة المحاكمة يجب أن تتوفر فيه حالة من الحالات التي نصت عليها المادة 367 أصول جزائية.

لما كانت إعادة المحاكمة طريقة استثنائية أوجدها المشرع لالغاء الحكم الغيابي المكتسب الدرجة القطعية لاصلاح خطأ مادي وقع فيه القضاء.

وكانت الغاية من إعادة المحاكمة في جميع الحالات المنصوص عنها في المادة 367 من الأصول الجزائية وخاصة الفقرة (د) منها هي إبطال الحكم الذي صدر بغير وجه حق وإثبات براءة المحكوم عليه وإعادة اعتباره له إن كان حياً ولذويه وأفراد عائلته إن كان ميتاً والتعويض عليه أو عليهم ونشر حكم البراءة كما هو واضح من المواد 373 وما يليها من الأصول الجزائية.

وكان طلب اعادة المحاكمة في هذه القضية يستند الى الفقرة (د) من المادة 367 أصول جزائية المذكورة آنفاً بداعي أن المحكوم عليه عثر على شهود يؤيدون قوله بأن الرصاصة انطلقت من بندقيته بينما كان يحملها مع أشياء أخرى حيث سقطت البندقية من يده على الأرض فانطلقت الرصاصة منها عفواً وإن من شأن شهادة هؤلاء الشهود أن تنفي عن المتهم فعل القتل القصد المنسوب اليه.

وكان ذلك يعني أن القتل بدون قصد.

وحيث أن طلب إعادة المحاكمة والحالة هذه لا يستند الى كون المحكوم عليه بريء من الجرم الذي حكم عليه من أجله. فيغدو طلب إعادة المحاكمة غير مقبول شكلاً.

هذا مع التنويه بأن المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطلب كانت قد ناقشت في حكمها ما جاء بأقوال المحكوم عليه من هذه الجهة وانتهت الى أن هذه الأقوال تتنافى مع واقع الاصابة التي أصيب بها المغدور وعدم إمكان اصابته في رأسه وهو واقف فيما لو كانت المطلقة قد خرجت بالشكل الذي رواه المحكوم عليه ويطلب وزير العدل اعادة المحاكمة لاثباته.

لهذا تقرر بالاجماع: 1 ـ رد طلب اعادة المحاكمة شكلاً.

(جناية أساس 600 قرار 105 تاريخ 2 / 2 / 1987)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1896 ـ طلب إعادة المحاكمة مشروط بوجود مستند مجهول أثناء سير اجراءات المحاكمة.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق المتضمن حبس المحكوم عليه المجند يحيى ... مدة سنتين من جرم الفرار الداخلي عملاً بالمادة 100 من قانون العقوبات العسكري وذلك لمخالفة القرار المذكور للأصول والقانون للأسباب الآتية:

1 ـ إن هناك مستندين كانا مجهولين أثناء اجراء محاكمة المحكوم عليه ومن شأنهما في حال ثبوت استمرار اصابته بالمرض النفسي المشار اليه في التقرير الطبي رقم 1093 تاريخ 21 / 10 / 1984 الصادر عن اللجنة الطبية النفسية والمتضمن (أن المجند يحيى مصاب بهمود ارتكاسي وإن مسؤولية جزئية وناقص) له أثره القانوني في الحكم.

لذلك وعملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة 367 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري.

تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة بما يلي: 1 ـ قبول طلب النقض بأمر خطي شكلاً. 2 ـ قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق وإعادة محاكمة المحكوم عليه موضوع هذه القضية.

(عسكرية أساس 2880 قرار 2793 تاريخ 7 / 12 / 1986)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1897 ـ قرارات قاضي الاحالة لا يقبل فيها طلب إعادة المحاكمة.

إن قرارات قاضي الاحالة لا تعد من الأحكام الصادرة بالعقوبة ولذلك لا تقبل فيها طلب إعادة المحاكمة.

(جناية اساس 775 قرار 718 تاريخ 24 / 8 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1898 ـ إعادة المحاكمة لتطبيق التدبير الاصلاحي الجديد.

إن المادة 14 من قانون العقوبات تشترط لاعادة المحاكمة أن يكون القانون قد ألغى التدبير الاحترازي المحكوم به أو أبدل منه تدبيراً آخر وذلك لتطبيق الاحترازي الجديد.

ولما كان المشروع الذي ألغي تدبير الاقامة لم يبدل منه أي تدبير احترازي آخر يقتضي لتطبيقه إعادة المحاكمة.

ولما كان من غير الجائز تطبيق تدبير منع الاقامة بحق المطعون ضدهما بعد أن أعفتهما منه محكمة الجنايات المختلطة مصدر الحكم السابق فإن طلب اعادة المحاكمة من أجل تطبيقه يكون في غير محله أيضاً.

(جناية اساس 381 قرار 309 تاريخ 10 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1899 ـ سلطة محاكم الجزاء في إبطال السند المزور.

إن محكمة الاستئناف تعلل لعدم الحكم بإبطال الوثيقة المدعى بوقوع التزوير فيها بعلة عدم جواز إبطال الوثيقة الرسمية إلا بوثيقة مثلها من مرجعها الرسمي وإن وثيقة حصر الارث المدعى بأنها خلاف الحقيقة لم يثبت كذبها بوثيقة رسمية غيرها. إن هذا السبب يناقض ما جاء في المادة الثالثة من الأصول الجزائية القائلة برؤية دعوى الحقوق الشخصية مع الدعوى العامة والمادة 369 من الأصول المذكورة الناصة على أن المحكمة التي ترى دعوى التزوير تعيد الفقرات المزورة الى حالها الأصلي والفقرة السابعة من المادة 202 أصول حقوقية الباحثة عن شروط اعادة المحاكمة والتي جاء فيها أن من أسباب جواز اعادة المحاكمة الاثبات بعد الحكم بأن الأوراق والمستندات التي اتخذت أساساً للحكم والقرار هي مزورة. مما يفهم منه أن طلب إعادة المحاكمة في القضايا الحقوقية لا يكون مسموعاً إلا بعد إثبات وجود تزوير في الأوراق المستند اليها في الحكم وهذا يخالف كل المخالفة التعليل الوارد في الحكم المميز.

(جنحة اساس 243 قرار 350 تاريخ 29 / 5 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1900 ـ إذا أدين المدعى عليه ثم ثبت أنه كان محجوراً عليه لفقده قواه العقلية جاز طلب النقض بأمر خطي ويتعين بالتالي نقض الحكم وإعادة المحاكمة في ضوء ما استحدث.

حيث أن وزارة الدفاع تطلب إعادة محاكمة المحكوم عليه خليل ... ونقض الحكم الصادر في هذه الدعوى بسبب فقدان المحكوم عليه لقواه العقلية والحجر عليه من قبل القاضي الشرعي في ازرع وعدم مساءلته سنداً لأحكام المادة 367 من الأصول الجزائية.

وحيث أن ما ورد من أسباب تنال من القرار المطعون فيه.

لذلك، وعملاً بأحكام المادة 367 من الأصول الجزائية والمادتين 81 و82 من قانون العقوبات العسكري، فقد تقرر وفقاً للمطالبة ما يلي:

1 ـ قبول الطعن بأمر خطي شكلاً. 2 ـ قبوله موضوعاً ونقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بالسويداء في هذه القضية وإعادة محاكمة المحكوم عليه على ضوء ما استحدث.

(جنحة عسكرية 1629 قرار 1606 تاريخ 22 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1901 ـ طلب إعادة المحاكمة أمام القضاء الجزائي استناداً الى حكم صادر عن القضاء المدني لا سند له في القانون.

إن من أهم المبادىء المقررة فقهاً واجتهاداً هو أن الحكم المدني لا يؤثر على الدعوى العامة في شيء إذ لا يوجد بين الدعويين لا وحدة في السبب ولا وحدة في الطرفين.

وليس موضوع الدعويين واحداً فالدعوى العامة ترمي الى معاقبة المجرم والدعوى المدنية ترمي الى اقرار الحق وتلافي الضرر وإن لكل منهما سبباً حقوقياً يختلف عن الآخر.. يضاف الى ذلك أن المحرك والعامل في الدعوى العامة هو الادعاء العام في حين أن الطرف الشخصي أو المدني في الدعوى المدنية وتبعاً لذلك فإن المحاكم الجزائية لا تتقيد بأي حكم صادر عن أية جهة أخرى مهما كانت .. وهذا يعني أن وظيفة المحاكم الجزائية بحسب سلطتها المخولة لها ليست مقيدة بأي قيد لم يرد عليه نص قانوني وهو بحكم هذه السلطة تستطيع أن تحكم في الدعوى بملء حريتها وكأن المحكمة المدنية لم تحكم فيها.. ومفاد ذلك أن وظيفة المحكمة الجزائية تنحصر في العمل على الكشف في الحقائق كما هي في الواقع لا كما تقرره المحاكم المدنية التي تتقيد بما في القانونيين المدني والمرافعات وتلتزم حدود طلبات الخصوم واقوالهم في تكييف الوقائع المتنازع عليها وبالتالي فإن استناد وزير العدل في طلب إعادة المحاكمة الى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية عليه والذي اكتسب الدرجة القطعية لا سند له في القانون.

(جنحة أساس 2543 قرار 2952 تاريخ 25 / 11 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1902 ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الأحكام القضائية بعد اكتسابها لدرجة القطعية تصبح مبرمة وحجة على الناس ولا يجوز التعرض لها وانقاص قيمتها غير أن واضع القانون فتح طريقاً غير عادية وبصورة استثنائية لاعادة المحاكمة في مثل هذه الأحكام فيما إذا تبين وجود خطأ جسيم لا يترك مجالاً للشك في أن المحكوم عليه مظلوم فأجاز إعادة المحاكمة رغبة منه في تحقيق العدالة وانتصاراً لها وقد حصرها في نطاق ضيق وبشروط محددة في القانون (قرار نقض تاريخ 17 / 6 / 1970 رقم 1839).

(جناية اساس 1075 / 981 قرار 1386 تاريخ 19 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1903 ـ إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي أعلى مرجع قضائي وقراراتها حجة قانونية تنزل منزلة النص، ولا تملك احدى غرف هذه الهيئة حق نقض قراراتها.

(جنحة أساس 2215 / 980 قرار 293 تاريخ 8 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1904 ـ إن الذهول عن البت بسلفة المدعي الشخصي وبموضوع رسوم ونفقات الدعوى على ضوء المادة 136 عقوبات و202 قانون اصول جزائية موجب للنقض.

(أحداث 1690 / 980 قرار 558 تاريخ 20 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1905 ـ حول طلب نقض قرار جزائي لانطوائه على خلل في استظهار الواقع أدى به الى مخالفة القانون.

يبين من الرجوع الى أوراق الملف أنه بتاريخ 17 / 2 / 1982 وبناء على استدعاء الطلب المقدم من مراقبة التحريج والغابات بالسويداء والمحال الى محكمة صلح الجزاء فيها مع ادعاء النيابة رقم 365 والمرفق بالضبط رقم 10 تاريخ 9 / 2 / 1982 أسند للمدعى عليه سليمان بن سلمان ... جرم رعي واقتناء خمسة رؤوس ماعز في الحراج والمناطق المحرمة. وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المشار اليها قرارها رقم 572 تاريخ 25 / 8 / 1982 أساس 108 / 1982 القاضي بتغريم المدعى عليه 500 ل.س عملاً بالمادة 105 من قانون الحراج رقم 16 / 1953 ومصادرة رؤوس الماعز وبيعها لصالح الخزانة العامة. وبنتيجة استئناف المدعى عليه أصلياً والنيابة العامة تبعياً أصدرت محكمة استئناف الجزاء في السويداء قرارها رقم 10 تاريخ 18 / 1 / 1983 أساس 73 / 1983 المتضمن رد الاستئناف شكلاً بداعي أنه مقدم بعد الميعاد القانوني، فتقدم المحكوم عيه الى نفس المحكمة بطلب اعادة المحاكمة موضحاً أن استئنافه المردود قد قدم ضمن المهلة القانونية، كما هو ثابت من الايصال المالي المتعلق بالتأمين الاستئنافي، إلا أن رئيس ديوان محكمة صلح الجزاء أخطأ في بيان الميعاد على أنه 28 أيلول بدلاً من 28 آب 1982 فأصدرت المحكمة قرارها رقم 104 تاريخ 12 / 4 / 1983 أساس 170 / 1983 القاضي برد الطلب شكلاً لكون طلب اعادة المحاكمة يعود لوزير العدل وحده بما يتعلق بالفقرة (د) من المادة 367 أصول جزائية.

فتقدم المحكوم عليه الينا باستدعاء مؤرخ في 28 / 4 / 1983 يطلب يه نقض القرار استئنافي المذكور بأمر خطي أو إعادة المحاكمة.

وبما أننا نرى وعلى ضوء ما تبين لنا من مقارنة تاريخ الايصال المالي المحفوظ في الملف والمشعر بأداء المحكوم عليه للتأمين الاستئنافي والكائن في 28 / 8 / 1982 بتاريخ الحكم الصلحي الواقع في 25 / 8 / 1982 فضلاً عن التاريخ المسطر من قبل المحكوم عليه المستدعي على استدعاء استئنافه الموافق لتاريخ الايصال المالي المذكور أن المحكوم عليه كان تقدم باستئنافه ضمن الميعاد القانوني بما يبرر عرض طلبه لجهة نقض القرار الاستئنافي القاضي (برد استئنافه) شكلاً، على محكمة النقض، وذلك لعلة انطوائه على خلل في استظهار الواقع أدى به الى مخالفة القانون.

لذلك وعملاً بالمادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنما نرسل اليكم أوراق الملف طالبين اليكم عرضها على محكمة النقض ـ دائرة المواد الجزائية ـ وطلب نقض قرار محكمة الاستئناف الجزائية في السويداء بأمر خطي.

(كتاب 16 / 9 / 1402 هـ 26 / 6 / 1983 م).

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1906 ـ إن إبراز مستندات جديدة كانت مجهولة حين الحكم يجيز اعادة المحاكمة.

ـ إن دفتر العائلة واجازة السوق يعتبران من المستندات الجديدة التي كانت مجهولة والتي من شأنها أن تجيز اعادة المحاكمة.

لما كان يبين من الأوراق أن المدعى عليه الذي قدم موجوداً الى محكمة الصلح وصدر الحكم بحقه هو عبد المنعم.. من الظاهرية، حماه، عمره 20 سنة والدته فاطمة ثم جرى تبليغ هذا الحكم باعتباره صادر بمثابة الوجاهي الى امرأة تدعى مريم على أنها زوجته.

ولما استأنف عبد المنعم هذا القرار أورد في استئنافه أنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقي بل هو سمي له، ذلك أنه من مواليد 1936 في حين أن المحكوم عليه الحقيقي من مواليد 1958 كما أن والدته تدعى آمنة في حين أن والدة المحكوم عليه الحقيقي تدعى فاطمة غير أنه لم يشفع استئنافه هذا بأية وثيفة أو مستند يؤكد بها صحة مزاعمه فأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وفعل نفس الشيء عندما طعن بهذا الحكم بالنقض فصدقته محكمة النقض.

ولما كان السيد وزير العدل يطلب إعادة المحاكمة في هذه القضية بناء على دفتر العائلة وشهادة السوق اللذين أبرزهما المطلوب اعادة محاكمته مجدداً واللذين من شأنهما أن يعتبرا مستندات جديدة في هذه الدعوى تبرر تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة 367 من الأصول الجزائية.

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد سهت عن التثبت من اسم المدعى عليه المحكوم عليه ولم تطلب البيانات التي تعين شخصيته في جلسة المحاكمة.

وكان دفتر العائلة واجازة السوق وهما من المستندات والوثائق الجديدة اللذين لم يسبق للمطلوب اعادة محاكمته تؤكدان أنه من مواليد 1936 وأن والدته آمنة تقديمهما مما يدل على وجود مسمين بهذا الاسم ولكنهما يختلفان في تاريخ الولادة واسم الأم.

وكانت الفقرة (د) من المادة 367 من الأصول الجزائية تجيز اعادة المحاكمة إذا ظهر حدث جديد أو أبرزم مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

وكان إبراز دفتر العائلة وإجازة السوق تعتبران من المستندات التي كانت مجهولة أثناء المحاكمة وحدثاً جديداً من شأنهما أن يخلقا شكاً حول مبدأ الادانة ولو كان بسيط الأمر الذي يجعل طلب اعادة المحاكمة مستوفياً شروطه المبينة بالفقرة (د) من المادة 367 من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 2158 قرار 641 تاريخ 23 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1907 ـ يكفي لشك البسيط في قبول طلب اعادة المحاكمة من وزير العدل.

ـ المقصود في كون الحدث جديداً في معرض طلب اعادة المحاكمة أن يكون مجهولاً من المحكمة وليس من المحكوم عليه.

الى دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض:

يتضح من الرجوع الى الملف المرفق أن محكمة بداية الجزاء بدمشق قررت بتاريخ 22 / 12 / 1964 حبس المدعو (ع) مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم الاحتيال المنطبق على أحكام المادة 641 عقوبات باقدامه على بيع جرار زراعي الى الغير في الوقت الذي لم يكن فيه يملك هذا الجرار.

وقد صدق الحكم المذكور من قبل محكمة الاستئناف كما وإن محكمة النقض ردت الطعن الواقع ضده فأضحى مبرماً.

وبما أن واقعة الدعوى تتلخص في أن المحكوم عليه (ع) أقدم بتاريخ 25 / 7 / 1964 على بيع جرار زراعي ماركة تافيلد موديل عام 1956 ورقم 409 ، من المدعو (ش) لقاء مبلغ 3750 ل.س قبض منه مبلغ 1500 ل.س على أن يقوم بدفع الباقي بعد شهرين من تاريخ العقد.

وبما أن البائع لم يتمكن من تسليم الجرار بعد العقد بسبب عدم ملكيته له وهذه الملكية تعود الى المدعو (م) كمنا يبدو ذلك من شرح شعبة مراقبة وسائل النقل البرية بدمشق، فأقيمت الدعوى العامة وصدر بحقه الحكم المتقدم.

وبما أن محكمة الاستئناف صدقت الحكم البدائي ولم تأخذ بالوكالة الجارية من قبل المدعو (أ) بصفته وكيلاً عن المدعو (م) مالك الجرار، وفي هذه الوكالة المؤرخة في 20 / 1 / 1965 يوكل (أ) المحكوم عليه (ع) ببيع واستثمار الجرار موضوع عقد البيع الحاصل ويقر فيه (أ) باستلام (ع) للجرار منذ 5 / 7 / 1964 أي قبل البيع الحاصل في 5 / 4 / 1964 . وقد قالت محكمة الاستئناف في تعليل عدم أخذها بما ورد في صك التوكيل أن هذا الصك قد أجرى بصورة لاحقة للحكم البدائي، إذ أنه تم في 20 / 1 / 1965 في حين أن الحكم صدر بتاريخ 22 / 12 / 1964 أما ما جاء في الصك لجهة استلام المحكوم عليه للجرار وأنه حاصل بتاريخ 5 / 7 / 1964 فلم يثبت هذا الاستلام بدليل رسمي.

وبما أن المحكوم عليه (ع) تقدم بطلب إعادة محاكمة مؤرخ في 2 / 6 / 1966 قال فيه بأنه عثر على شيك موقع من قبله لأمر المدعو (ع م) الذي يعمل سمساراً لبيع الجرارات الزراعية، وإن الشيك بيمة 2000 ل.س ثمن جرار زراعي اشتراه (ع) من (ع م)، وإن هذا الأخير قام بتظهيره لحساب (أ) وكيل مالك الجرار (م) وإن (أ) قبض المبلغ في 4 تموز 1964 .

وبما أن هذا الشيك وإن لم يتضمن أن بدله هو في مقابل قيمة الجرار الزراعي موضوع دعوى الاحتيال، غير أنه ذكر فيه أن هذا البدل هو في مقابل قيمة جرار زراعي بصفة عامة.

وبما أننا نرى أن هذا الشيك قد أثار شكاً حول الجرار موضوع عقد البيع لـ (ش) لأن بدله جرى قبضه من المدعو (أ) وكيل (م) مالك الجرار.

وبما أن هذا الشيك وإن كان لايؤدي بالتأكيد الى براءة المحكوم عليه إلا أنه يخلق شكاً حول جرمية طالب اعادة المحاكمة. وقد ذهب الاتهاد الى أنه يكفي الشك البسيط في قبول طلب إعادة المحاكمة من قبل وزير العدل وإن كان يعود أمر تمحيص الدليل الى المحكمة بعد ذلك (بشأن الشك البسيط Simple dorte يراجع قرار محكمة النقض الفرنسية في 26 / 6 / 1896 دالوز الدوري 1897 ـ 1 ـ 54 وفي 15 / 7 / 1899 سيري 1901 ـ 1 ـ 541).

ولا ينال من كون الحدث يعد جديداً أن يكون معروفاً من قبل المحكوم عليه ولم يثره أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم، لأن القانون قد نص على أن يكون الحدث مجهولاً حين المحاكمة (م 367 / د أصول جزائية) أو المراد بمجهولية الحدث، مجهوليته من قبل المحكمة وليس من قبل المحكوم عليه، وقد ذهب الاجتهاد الى أبعد من ذلك فقرر قبول الحدث الجديد حتى ولو كان اخفاء المستند قد جرى عمداً من قبل المحكوم عله (محكمة النقض الفرنسية في 22 / 1 / 1898 سيري 1899 ـ 1 ـ 473 وتعليق (Roux) وفي 7 / 2 / 1918 النشرة الجنائية بند 48 الانسكلوبيدي دالوز القسم الجزائي كلمة (Rٹvision) بند 41 و41)، لأنه كما تقول محكمة النقض لا يجوز أن يحكم على بريء من أجل جريمة لم يرتكبها، وإذا كان اخفاء المستند بصورة عمدية من قبل المحكوم عليه فينحصر أثر هذا الاخفاء في حرمانه من المطالبة بالتعويض، وليس بحرمانه من طلب إعادة المحاكمة نظراً لتعلق الأمور الجزائية بالنظام العام.

لذلك وعملاً بأحكام المواد 367 و368 و370 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نطلب النظر في إعادة المحاكمة استناداً الى الشيك المبرز.

ملاحظة:

قضت دائرة المواد الجزائية في محاكمة النقض بتاريخ 13 / 10 / 1966 أساس 2316 قرار 191 بقبول طلب اعادة المحاكمة.

(كتاب 13390 تاريخ 5 / 7 / 1966)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1908 ـ الاستدعاء المقدم من المدعي الشخصي يعتبر حدثاً جديداً بالنسبة لاعادة المحاكمة إذا كان من شأنه إثبات براءة المحكوم عليه.

إلى رئاسة محكمة النقض

دائرة المواد الجزائية

كانت المحكمة (الجزئية) بدمشق قد أصدرت بتاريخ 16 / 11 / 1958 قراراً قضت فيه بحبس المدعى عليه (ع) شهراً واحداً بجرم سرقة أوائل من مصنع المدعي الشخصي (م)، وهي عبارة عن رفوف وبعض الصناديق الخشبية. واستأنف المحكوم عليه، فقضت المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24 / 3 / 1959 بتصديقه لموافقته للأصول والقانون، فطعن فيه بطريق النقض. وأثناء وجود القضية أمام محكمة النقض، تقدم المدعي الشخصي اليها باستدعاء ذكر فيه بأنه قد تبين له بأن الأغراض المدعى بسرقتها تعود الى المحكوم عليه، غير أن محكمة النقض عمدت الى رد استدعاء الطعن شكلاً لعدم توقيعه من محام كما تقضي بذلك الأصول.

وعند استجواب المدعي الشخصي من قبل المحامي العام بدمشق ردع عن أقواله الواردة في استدعائه المقدم الى محكمة النقض وقال بأنه تقدم به رحمة بالمحكوم عليه، وعطفاً على حاله، وبناء على الحاح الأخير الذي راجعه ورجاه تقديم مثل هذا الاستدعاء. وعاد الى تأييد افادته الأصلية المتضمنة أن الأغراض ملكه، وليست ملكاً للمحكوم عليه.

وبما أنه يتضح من الرجوع الى ظروف القضية وملابساتها أن المدعي ادعى بشكواه التي تصيب فيها نفسه مدياً شخصياً بتاريخ 31 / 7 / 1958 بأن المدعى عليه الذي كان عاملاً سابقاً في معمله سرق منه عدداً من الأوائل والصناديق الخشبية الموجودة في المعمل.

وبما أن المدعى عليه أنكر التهمة هذه وقال بأنه كان تقدم بدعوى عمالية بحق رب عمله، وهو المدعي في الدعوى الجزائية، طالبه فيها بأجور عمل وتعويضات مترتبة على عقد العمل. وإن تاريخ تقديم هذه الدعوى سابق على الدعوى الجزائية.

وبما أن دعوى المدعي الجزائية لم تكن مؤيدة إلا بإفادة شاهدين لم يبلغ أحدهما الخامسة عشرة من عمره جرى استماعه على سبيل الاستئناس، وجاء في أقواله بأن المدعى عليه حضر الى معمل المدعي وأخذ منه بعض الأوائل الخشبية دون أن يؤيد ملكية المدعي لها أو ينفي مكية المدعى عليه عنها. في حين أن الآخر ويعمل بائعاً أمام معمل المدعي وابن شقيقه في الوقت ذاته، أفاد بأنه شاهد المدعى عليه وهو خارج من معمل المدعي ومعه عدد من الأغراض والأوائل الخشبية.

وبما أن المدعى عليه لم ينكر أخذه الأغراض أصلاً وادعى بأنها عائدة له.

وبما أن المحكمة الجزئية من ورائها المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية لم تعمد الى التحقيق بشكل كاف من ملكية المدعي للأغراض، واستندت الى أقوال الشاهدين وإفادة المدعي في ادانة المدعى عليه.

وبما أن ما جاء في استدعاء المدعي المقدم لمحكمة النقض من أن الأغراض المدعى بسرقتها عائدة للمدعى عليه يشكل حدثاً جديداً Fait nouveau لم يكن معروضاً على محكمة الأساس عند صدور حكم الادانة، وينطبق على أحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن من شأنه في حال الاقتناع بصحة اثبات براءة المحكوم عليه، وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 11 تموز 1928 ، النشر الجنائية، بند 208 الى أن رجوع الشاكي عن شكواه واعترافه بعدم صحة ما جاء فيها يشكل حدثاً جديداً يجيز اعادة المحاكمة.

وبما أن عدول المدعي عند استجوابه من قبل المحامي العام عما جاء في استدعائه المقدم أمام محكمة النقض ليس من شأنه أن ينال من قيمة الواقعة بوصفها حدثاً جديداً قد تؤدي الى براءة المحكوم عليه، لأن من شأن ذلك كله أن يخلق احتمال البراءة Probabilit‚ d'innocence استناداً الى الشك الحاصل فيها نتيجة لتردد المدعي وتناقضه في أقواله، وخاصة أن ظروف القضية تؤيد هذا الشيء من وجود دعوى عمالية سابقة على الدعوى الجزائية، وانكار المحكوم عليه في الدعوى الجزائية أصلاً للتهمة، وكون شهادة الشاهدين لم تؤيد ملكية المدعي للأغراض، فبقيت الادانة مستندة الى افادة المدعي لوحدها والتي عدل عنها أمام محكمة النقض، ثم ما لبث أن رجع عن عدوله هذا الى تأييد افادته الأصلية، فخلق بذلك شكاً حول صحة أقواله.

وبما أن ملابسات القضية تخلق شكاً حول حقيقتها، وخاصة بعد أن رجع المدعي الشخصي عن افادته لجهة ملكيته للأغراض المدعى بوقوع السرقة عليها من قبل المحكوم عليه.

وبما أن عدوله عن افادته الأخيرة وتأييده لافادته السابقة، والعودة الى تأكيد ملكيته للأغراض ليس من شأنه أن ينال من قيمة هذه الافادة بوصفها حدثاً جديداً، لأنه لا يستبعد أن يكون المدعي قد شعر بعد رجوعه عن أقواله بمغبة فعلته، فخشي العاقبة فعاد مسرعاً إلى تأييد افادته الأولية.

لذلك وعملاً بأحكام المادة 371 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نحيل اليكم املف للنظر في أمر طلب اعادة المحاكمة.

(كتاب رقم 20061 تاريخ 7 / 12 / 1960)

ملاحظة:

اصدرت محكمة النقض قراراً بتاريخ 28 / 12 / 1963 برقم 4840 قضت فيه بقبول طلب إعادة المحاكمة وقد جاء في حيثياته:

«إن الفقه والاجتهاد يؤيدان طلب وزير العدل في اعتبار الاستدعاء المقدم من المدعي الشخصي يؤلف حدثاً جديداً طرأ على الحكم من شأنه إثبات براءة المحكوم عيه سيما أن رجوع المدعي الشخصي عما اشتمل عليه لا يغير من اعتباره كذلك».

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1909 ـ طلب إعادة المحاكمة لا يكون إلا بالنسبة للناحية الجزائية فقط وبالنسبة للعقوبة ولا يتناول الناحية المدنية ولا يرد عليها.

الى المحامي العام في حمص

يتضح من الرجوع الى الأوراق أن طلب إعادة المحاكمة يتناول حكماً صادراً عن محكمة استئناف الجنح في حمص، وكان هذا الحكم قد تناول ناحية مدنية بعد أن قررت المحكمة الابتدائية في حمص عدم مسؤولية الجهة المدعى عليها ولم تطعن النيابةالعامة في حكمها، واقتصر الطعن على جانب الادعاء الشخصي، فانحصر بحث محكمة الاستئناف في هذه الناحية أي في الناحية المدنيةن وانتهت الى نزع يد الجهة المدعى عليها عن الأرض المغتصبة والزامها بتعويض عن الضرر الذي أصاب جهة الادعاء الشخصي.

إن طلب إعادة المحاكمة لا يكون إلا بالنسبة للناحية الجزائية فقطن أي بالنسبة للعقوبةن ولا يتناول النواحي المدنية، وهذا واضح من الرجوع الى أحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي بحثت في الحالات التي يجز فيها طلب إعادة المحاكمة وهي الحالات التي قضى فيها بعقوبات جزائية وقامت أدلة من شأنها أن تؤدي الى البراءة.

إن الاجتهاد قد استقر على أن طلب اعادة المحاكمة لا يتناول الناحية المدنية ولا يرد عليها الانسكلوبيدي دالوز، القسم الجزائي كلمة Revision بند 20).

لذلك يرجى تبليغ المستدعي أو وكيله أن طلبه بإادة المحاكمة قد حفظ.

(كتاب 12689 تاريخ 25 / 8 / 1968)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1910 ـ حكم البراءة الذي نفى الواقعة الجرمية والصادر بحق الفاعل الأصلي يعد حدثاً جديداً ويجيز اعادة المحاكمة بالنسبة للشريك الآخر في الجريمة الذي أدين ولم يستأنف.

الى دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض

يتضح من الرجوع الى الملف المرفق في أن أحد المدعى عليهم محمد أتى بالمدعى عليها سهام من مدينة حلب الى مدينة دمشق وأنزلها في فندق في سوق الحميدية، حيث اتفق مع المدعى عليهما الآخرين على تشغيل المدعى عليها سهام بالدعارة السرية. وقد قام المدعى عليه محمد في اليوم الثاني بنقل سهام الى فندق العاصمة تمهيداً لارتكاب الدعارة إلا أن رجال الشرطة ألقوا القبض على الجميع قبل قيامهم بأي عمل.

هذا وقد اعترف المدعى عليهم لدى رجال الشرطة بما أسند اليهم غير انهم أنكروا بعد ذلك الجرم عند استجوابهم من قبل الدوائر القضائية المختصة.

وبتاريخ 31 / 12 / 1964 حكمت محكمة بداية دمشق بحبس المدى عليه أحمد مدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاث آلاف ليرة سورية وحبس محمد والمدعى عليه الآخر سنة واحدة وتغريم كل واحد منهما ألف ليرة سورية لتحريضهما سهامعلى ارتكاب الدعارة، كما وقضت المحكمة الحكم نفسه على سهام المذكورة بالحبس ثلاثة شهور لارتكابها جرم الدعارة. وقد صدر الحكم بمثابة الوجاهي على الجميع.

هذا وقد استأنفت سهام الحكم البدائي أمام محكمة استئناف دمشق، فقررت هذه بالصورة الغيابية في 16 / 8 / 1967 تصديق الحكم البدائي، إلا أنها عادت ورجعت عنه وقررت براءة سهام اعترضت على الحكم الاستئنافي الغيابي لأنه ل يثبت لها ارتكابها لجرم الدعارة وإن مجرد وجودها في صالون الفندق ليس دليلاً على ارتكاب الجرم. وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 30 / 11 / 1967 .

وقد استأنف المدعى عليه الآخر الحكم أيضاً فقررت محكمة الاستئناف بتاريخ 25 / 3 / 1971 براءة المذكور لعدم ثبوت ارتكاب فعل الدعارة أو التحريض عليه.

كما واستأنف الحكم البدائي أيضاً محمد فقررت محكمة الاستئناف بتاريخ 11 / 6 / 1970 براءته لعدم الثبوت.

أما بالنسبة للمحكوم عليه الرابع أحمد فقد اعترض على الحكم ابدائي فقررت محكمة ابداية بتاريخ 3 / 6 / 1968 رد اعتراضه شكلاً لعدم الحضور، وقد أضحى الحكم الصادر بحقه بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف ليرة سورية مبرماً.

إن الجرم المسند الى الجميع واحد لا يتجزأ، فما دام لم يثبت بحق سهام (وهي جسم جرم الدعارة) فمعنى ذلك أنه لم يثبت بصورة تبعية بحق الآخرين الذين سهلوا لها الدعارة وحرضوها على ارتكابها. وقد برأت محكمة الاستئناف اثنين منهم: محمد وأحمد.

هذا وإن الحكم الاستئنافي القاضي بالبراءة وإن كان ليس من شأنه أن يلغي الحكم البدائي الصادر بحق أحمد غير أنه يعتبر حدثاً جديداً يجيز طلب إعادة المحاكمة لأنه خلق شك حول مبدأ الأدلة، فنفى الواقعية الجريمة عن ثلاثة من المدعى عليهم في جرم غير قابل للتجزئة.

إن الاجتهاد أيد وجهة النظر المتقدمة، فقررت محكمة النقض الفرنسية أن قرار البراءة الصادر بحق الفاعل الأصلي عن محكمة الاستئناف لانتفاء الواقعة الجرمية يؤلف حدثاً جديداً يجيز إعادة المحاكمة بالنسبة للشريك الذي أدين ولم يستأنف قرار الادانة (قرار صادر في 13 / 6 / 1909 النشرة الجنائية بند 313 وآخر في 20 / 2 / 1925 جريدة القصر 1926 ـ 1 ـ 508).

لذلك نبعث اليكم بالملف راجين النظر باعادة المحاكمة عملاً بأحكام المواد 367 و368 و369 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(كتاب 958 تاريخ 23 / 1 / 1972)

وزير العدل

ملاحظة:

قررت محكمة النقض هذا المبدأ بموجب قرارها رقم 268 تاريخ 5 / 4 / 1972 الصادر في الدعوى ذات الأساس 821 .

ويمثل هذا المعنى كتاب الوزارة الى دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض رقم 20061 تاريخ 7 / 12 / 1960 وكتابها المؤرخ في 16 / 3 / 1966 .

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1911 ـ اعتبار حكم لاحق حدثاً جديداً يجيز اعادة المحاكمة في حكم سابق إذا كان من شأنه أن يخلق شكاً حول جرمية المحكوم عليه ويؤدي الى براءته.

الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض

يتضح من الرجوع الى الأوراق أن المحكمة الابتدائية في دوما قضت بتاريخ 2 / 4 / 1968 بحبس المدعو ... مدة شهرين بجرم التهديد بالسلاح واطلاق العيارات النارية عملاً بأحكام المادة 559 / 2 من قانون العقوبات. وقد تأيد هذا الحكم عند الطعن فيه بطريق الاستئناف وعند الطعن في حكم محكمة الاستئناف وعند الطعن في حكم محكمة الاستئناف بطريق النقض.

وبعد احالة الأوراق الى القضاء العسكري للبت في جرم حمل السلاح أصدر القاضي الفرد العسكري بدمشق بتاريخ 26 / 6 / 1969 قرار ببراءة المذكور من جرم حمل السلاح لعدم كفاية الأدلة، وأضحى هذا الحكم مبرماً لمشاهدته من قبل النيابة العامة وعدم الطعن فيه.

وبما أن الحكم الثاني، وهو الحكم الصادر عن القاضي الفرد العسكري بالبراءة، قد خلق شكاً حول مبدأ لادانة الذي جنحت اليه المحكمة الابتدائية ومن ورائها المحكمة الاستئنافية لأنه لا يمكن التوفيق بين حالة التهديد بالسلاح واطلاق العيارات النارية وحالة البراءة من حمل السلاح.

وبما أن هذا الحكم، أي الحكم القاضي بالبراءة من جرم حمل السلاح، يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز اعادة المحاكمة بالنسبة للحكم الصادر في موضوع التهديد واطلاق العيارات النارية.

وبما أن الاجتهاد أيد وجهة النظر هذه فذهبت محكمة النقض الفرنسية، في قرارها الصادر بتاريخ 20 / 2 / 1926 جريدة القصر 1926 ـ 11 ـ 508 ، الى أن قرار البراءة الصادر عن محكمة الاستئناف لانتقاء الواقعة الجرمية يشكل حدثاً جديداً Fait nouveau يجيز اعادة المحاكمة بالنسبة للشريك الذي أدين ولم يستأنف قرار الادانة. أي أن محكمة النقض اعتبرت وجود التناقض بين حكمين، أحدهما ابتدائي لم يستأنف من قبل أحد المحكوم عليهما، والآخر استئنافي جرى استئنافي من قبل المحكوم عليه الثاني بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز اعادة المحاكمة.

لذلك وعملاً بأحكام المادة 367 / د من قانون أصول المحاكمات الجزائية نطلب اعادة المحاكمة بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بدمشق بتاريخ 14 / 4 / 1969 .

(كتاب 8741 تاريخ 8 / 6 / 1970)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1912 ـ إن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي الجرم عن المحكوم عليه يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح باعادة المحاكمة.

الى رئاسة محكمة النقض

(دائرة المواد الجزائية)

يتضح من الرجوع الى الملف المرفق أن المحكمة الابتدائية الجزائية في دمشق قررت بتاريخ 11 / 2 / 1969 حبس المدعى عليه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية لارتكابه جرم اساءة الائتمان بمبلغ (502.25) ل.س كان قد أخذها لحساب الشركة التي يعمل لديها وهي شركة الصناعات الزجاجية والخزفية.

هذا وقد اعتمدت الشركة في ادانتها للمذكور على تقرير وضعته لجنة تفتيش انتداب للقيام بتحقيق في الموضوع مؤلفة من المفتشين السيدين... تاريخ التقرير في 14 / 8 / 1967 وقد طعن المحكوم عليه في الحكم بطريق الاستئناف غير أن محكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 15 / 12 / 1969 برد الطعن شكلاً لوروده بعد المدة القانونية، وكان الطاعن قد أثار في طعنه الذي رد من الناحية الشكلية أنه بريء الذمة نحو الشركة وأنه لم يقدم على اختلاس أي مبلغ منها أو اسائة الائتمان به، وأبرز تأييداً لطعنه كتاباً موجهاً من الشركة الى محاميها بتاريخ 8 / 11 / 1969 ورقم 3195 تذكر فيها أن هناك خطأ وقعت فيه الشركة عندما أسندت الجرم الى المدعى عليه، وأنه، أي الأخيرن لم يقدم على اختلاس أي مبلغ أو اساءة الائتمان به، وأن لجنة تحقيق خاصة ألفت لهذه الغاية نفت عن المذكور أي جرم.

هذا ولم يتح لمحكمة الاستئناف أن تبحث بما جاء في كتاب الشركة نظراً لأن الطعن غير مقبول كما تقدم.

إن الشركة عادت في تقريرها المؤرخ في 8 / 11 / 1970 والمرفق بكتاب مديرها العام رقم م / 1000 / 10461 تاريخ 10 / 11 / 1970 والمرفق الى تأكيد نفي الاختلاس أو اساءة الائتمان عن المحكوم عليه بسبب اعادة التحقيق في الموضوع والكشف من جديد على القيود والدفاتر تأكدت النتيجة براءة ذمته.

وبالنزر الى أن هذا الكتاب يعتبر بمثابة الحدث الجديد الذي يجيز طلب اعادة المحاكمة. وكان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية قد ذهبت الى أن تقرير الخبرة اللاحق الذي ينفي عن المحكوم عليه الجرم يعد بمثابة الحدث الجديد الذي يسمح بإعادة المحاكمة حتى ولو كان التقرير السابق الذي استندت اليه المحكمة يقول بالادانة. (قرار صادر في 5 / 5 / 1899 سيري 1901 ـ 1 ـ 297 وفي 26 / 3 / 1947 سيري 1948 ـ 1 ت 109).

لذلك وعملاً بأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نحيل إليكم طلب إعادة المحاكمة للنظر فيه.

(كتاب 16808 تاريخ 17 / 11 / 1970)

وزير العدل

ملاحظة:

قبل مبدأ طلب اعادة المحاكمة من قبل محكمة النقض بموجب القرار رقم 4127 أساس 6520 تاريخ 29 / 12 / 1970.

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1913 ـ تسليم الأموال من قبل الحارس القضائي بعد ارتكاب الجرم ليس من شأنه أن ينزع المسؤولية الجزائية كما أن شطب المعاملة التنفيذية ليس من شأنه أن ينزع الصفة الجزائية.

الى المحامي العام الأول بدمشق

كان الأستاذ الوكيل عن المدعو ... المحكوم عليه بالحبس مدة شهرين لارتكابه الجرم المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 412 من قانون العقوبات وذلك لعدم تسليمه أموالاً سلمت اليه بوصفه حارساً قضائياً عليها قد تقدم بطلب إعادة محاكمة موكله بالاستدعاء المقدم الينا بتاريخ 6 / 11 / 1966 ، وقد اعتمد في طلب اعادة المحاكمة على تسليمه الأموال التي عين حارساً عليها، وعلى ترك الدائن للمعاملة التنفيذية الأمر الذي أدى الى شطبها لانقضاء ستة أشهر على آخر إجراء تم فيها، وهذا يحمل معنى المصالحة وعد الحجز كأن لم يكن.

إن الأسباب التي يثيرها طالب إعادة المحاكمة لا تشكل حدثاً جديداً بالمعنى المراد من الفقرة الرابعة من المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةن لأنه ليس من شأنها أن تخلق شكاً حول جرمية طالب اعادة المحاكمة فتسليم الأموال بعد ارتكاب الفعل ليس من شأنه أن ينزع المسؤولية الجزائية عن الفاعل وشطب المعاملة التنفيذية، وإبطال الحجز بالتالي، ليس من شأنه أيضاً أن يزيل هذه المسؤولية، لأن هذا الشطب وإن كان يؤدي الى اعتبار الحجز الملقى من رئيس التنفيذ كأن لم يكن، إلا أن هذا الأمر منحصر بقواعد التنفيذ ولا يتعداها الى القواعد المقررة في حقل المسؤوليةالجزائية، فقد ذهب الاجتهاد الى أبعد من ذلك وقرر أن بطلان الحجز بعد ايقاعه، إما لوروده على مال لا يصح التنفيذ عليه، أو لوقوع بطلان في اجراءاته، ليس من شأنه أن ينزع الصفة الجزائية عن فعل الحارس ويحله من المسؤولية اجراءات التنفيذ طبعة 1961 بند 61).

لذلك يرجى تبليغ طالب اعادة المحاكمة أنه قد تقرر حفظ طلبه لعدم انطباقه على أحكام المادة 367 / د من قانون الأصول الجزائية.

(كتاب 23045 تاريخ 21 / 11 / 1966)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1914 ـ إذا كانت الشهادة الكاذبة ظهرت للأطراف من اختلاف أقوال الشاهد أمام قاضي التحقيق عنها في المحاكمة فلرئيس المحكمة وللأطراف الذين يتابعون سير المحاكمة حق طلب توقيف الشاهد فوراً أثناء المحاكمة وفق أحكام المادتين 299 / 300 أصول جزائية.

وإذا ظهرت الشهادة الكاذبة لأحد الأطراف بعد أداء الشهادة وحين تكون الدعوى ما تزال قيد النظر أمام المحكمة فإن بإمكان هؤلاء اثارة الموضوع مجدداً أمام المحكمة التي لها الحق في التحقيق واعادة استجواب الشاهد وتوقيفه إذا رأت ذلك.

أما إذا كانت الدعوى قد فصلت من المحكمة عند ظهور كذب الشهادة فإن الادعاء بحق الشاهد الكاذب يجري وفقاً للقواعد العامة. ومن ثم يكون ذلك سبيلاً لطلب اعادة المحاكمة وفق أحكام الفقرة (جـ) من المادة 367 / أصول جزائية.

(جناية أساس 213 / 981 قرار 440 تاريخ 1 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1915 ـ استقر الاجتهاد القضائي على أنه لابد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليها.

(جنحة عسكرية 166 / 981 قرار 209 تاريخ 11 / 2 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1916 ـ إذا ادعى المدعى عليه أمام قاضي التحقيق العسكري إن اعترافه وأقواله الأولية لدى الشرطة العسكرية والتي رجع عنها أمامه أنها صدرت عنه نتيجة الضرب والتعذيب، وجب على القاضي أن يستمع الى شهادة رجال الشرطة العسكرية عن مضمون هذه الأقوال وكيفية صدورها عن المدعى عليه.

(جنحة عسكرية 143 / 981 قرار 992 تاريخ 31 / 8 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1917 ـ ليس في القانون ما يمنع سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة.

(جنحة أساس 3332 / 980 قرار 2099 تاريخ 3 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/

1918 ـ إن أمر النظر بجرم الشهادة الكاذبة التي يُدلى بها أمام القضاء العسكري بدعوى من اختصاصه يعود الى القضاء المذكور.

(جنحة عسكرية 1023 قرار 1041 تاريخ 30 / 9 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1919 ـ تقام دعوى التزوير ضد الكاتب بالعدل بعد دفع السلفة والكفالة وفقاً للقانون ولا يجوز أن توجه الى غيره ما لم يبين متواطئاً معه فتقام على الاثنين معاً.

ـ لا يجوز الحكم بقبول الدعوى الشخصية بالتزوير وبإبطال صك التوكيل الموثق من الكاتب بالعدل ما لم يختصم فيها هذا الأخير ويدعى عليه بشكل صحيح.

حيث أن النيابة العامة لم تطعن بحكم البراءة الصادر عن محكمة أول درجة فقد اضحى مبرماً من الوجهة الجزائية وينحصر البحث بالحق الشخصي.

وحيث أن القانون يوجب على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتنظيم أو توثيق أي وثيقة أن يتثبت من حضور ذوي العلاقة بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً، أمامه، ويتحقق من هويتهم أو الصفة التي يعملون بها بأحد الطرق التالية:

1 ـ إما بالاطلاع على هويتهم الشخصية، أو الوثائق التي تحمل التصوير الشمسي لأصحاب العلاقة أو الشهادات الأخرى المعتبرة قانوناً.

2 ـ وإما بتعريف شاهدين ممن تتوافر فيهم أهلية الشهادة ما لم يكن صاحب العلاقة معروفاً من الكاتب بالعدل فلا حاجة عندئذ للتثبت من هويته ويكتفي بالاشارة الى ذلك في الويقة (المواد 15 و16 و17) من قانون الكتاب بالعدل.

وحيث أن الكاتب بالعدل قد تثبت من حضور صاحب العلاقة أمامه بنفسه، وتحقق من هويته بالاطلاع على هويته الشخصية وتثبت من تاريخها وجهة اصدارها بنفس الصك الذي دقق وبذلك يعتبر هذا الصك سنداً رسمياً يعمل به حتى ثبوت تزويره، وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون الكتاب بالعدل بدلالة المادتين 5 و6 من قانون البينات.

وحيث أن دعوى التزوير تقام ضد الكاتب بالعدل، بعد دفع السلفة والكفالة وفقاً للقانون ولا يجوز أن توجه لغيره، ما لم يبين متواطئاً معه فتقام على الاثنين معاً.

وحيث أن المطعون ضدها أقامت دعوى تزوير سند رسمي على الطاعن لا على الكاتب بالعدل ودون أن تدعي التواطؤ وبغير الطريقة التي رسمها القانون لمثل هذا النوع من الدعاوى وبذلك تعتبر دعواها، غير مسموعة لعدم استيفائها شروطها القانونية مما يتوجب معه ردها.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني السديد وقبل الدعوى الشخصية ضد الطاعن وقضى بإبطال صك التوكيل الموثق من الكاتب بالعدل بلا خصومة ولا ادعاء صحيحين إنما يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه.

(جنحة اساس 348 قرار 26 تاريخ 27 / 1 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1920 ـ لا يتوقف وجود جريمة التزوير على تقديم المحرر المزور ولا يمنع من محاكمة المتهم على التزوير عدم تقديم أصل الورقة المزورة وادعاء المتهم ضياعها بل يتوقف الأمر على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير واسناده الى شخص معين.

الوقائع:

بتاريخ 22 / 3 / 1981 قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض وبرقم 2205 عرض الموضوع على الهيئة العامة لدى محكمة النقض العدول عن اجتهاد المكرس بالقاعدة 1037 لتعارضه مع القانون وتثبيت المبدأ التالي (يجوز اثبات التزوير بكافة طريق الاثبات ولو لم يعثر على السند المزورة لفقده أو اتلافه).

النظر في الطلب:

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على طلب العدول وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة 27 / 5 / 1981 رقم 360 وعلى كافة أوراق الدعوى.

وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:

النظر في الطلب:

حيث أن طلب العدول يستهدف الاجتهاد المتضمن أنه لا يمكن اثبات التزوير إلا بالعثور على جسم الجريمة وهو السند المدعى تزويره (قرار رقم 773 جناية 512 صادر بتاريخ 8 / 7 / 1965 قاعدة 1037 والقرار رقم 2197 جنحة 1881 تاريخ 30 تموز 1977 وأن الغرفة طالبة العدول ترى أنه لا يشترط للعقاب في جريمة التزوير أن يكون السند المزور موجوداً بل يكون الأمر متوقفاً على إمكانية اقامة الدليل على حصول التزوير ونسبته الى متهم معين ولو كان السند قد فقد أو أتلف وأنه يصح الاثبات بكافة الطرق ولو بالبينة وإن هذا الاتجاه يتفق وأحكامالفقرة الأولى من المادة 395 من الأصول الجزائية ونصها «تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم».

وحيث أنه يجوز اقامة البينة على التزوير بجميع طرق الاثبات عملاً بأحكام المادة 45 من قانون البينات وبملاحظة المادة 175 اصول جزائية.

وحيث أنه لا يتوقف وجود جريمة التزوير على تقديم المحرر المزور ولا يمنع من محاكمة المتهم على التزوير عدم تقديم أصل الورقة المزورة وادعاء المتهم ضياعها بل يتوقف الأمر على امكان اقامة الدليل على حصول التزوير واسناده الى شخص معين.

وهذا ما أخذ به الفقه واجتهاد محكمة النقض المصرية (قاعدة 314 جلسة 5 / 6 / 1952 طعن رقم 371 سنة 22 ق مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن وكذا القواعد 211 / 212 و213 ولا ينال من ذلك ما جاء في القاعدة 52 من المجموعة المذكورة التي اعتمدها الحكم الاستئنافي ذلك أنها لم تذهب الى ما يخالف ما جاء في القواعد المنوه بها غذ أن الاجتهاد الوارد فيها أخذ على الحكم المطعون فيه عدم تلخيص العقود والسندات موضوع التزوير في الدعوى للتعرف عما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أو ما غذا كان يترتب عليها أي ضرر لأحد الأشخاص أي للتحقق من توفر أركان: جريمة التزوير في القضية.

وحيث أنه لئن كان لا مانع من اقامة البينة على التزوير بكافة طرق الاثبات إلا أنه لابد من الاشارة الى أمرين:

1 ـ التذكير بأن المادة 390 أصول جزائية تنص «إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها» وبأن المادة 391 تنص «إذا أجاب الخصم بأنه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى أما إذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الأصلية».

2 ـ لفت نظر محاكم الموضوع الى وجوب التزام جانب الحذر والدقة في الاستدلال على التزوير لأن اثبات التزوير في كثير من الحالات يتعلق بمسألة فنية حساسة يصعب كشفها بغير طريق الاستكتاب أو المضاهاة من قبل خبير فني اختصاصي.

لذلك تقرر بالاجماع الحكم بما يلي:

1 ـ العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار 773 / 512 جناية تاريخ 8 / 7 / 1965 والقرار رقم 2197 / 1881 جنحة تاريخ 30 تموز 1977 على الوجه المبين في الأسباب.

2 ـ تعميم هذا القرار على المحاكم وسائر الدوائر القضائية.

3 ـ إعادة الاضبارة الى الغرفة الجزائية لاجراء المقتضى.

(هيئة عامة أساس 20 / 1981 قرار 22 لعام 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1921 ـ لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً خارج منطقة وظيفته إلا في حدود ما نص عليه القانون.

الى النائب العام:

اشارة الى احالتكم رقم 652 تاريخ 28 / 6 / 1962 على كتاب وكيل النيابة في اللاذقية تاريخ 13 / 6 / 1962 .

لا يمكن لرجال الضابطة العدلية أن يمارسوا وظائفهم إلا في المناطق التي جرى تعيينهم فيها، إذ أنهم لا يتمتعون خارجها بأية سلطة أو صفة غير عاديةن ويعتبرون في هذه احالة مواطنين عاديين (غارو المطول النظر والعملي في التحقيق الجنائي وأصول المحاكمات الجزائية الجزء الثاني، بند 730).

هذا وإن الشارع أجازن في بعض الجرائم التي عددها في المادة 395 بالفقرة الثانية ت من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لبعض رجال الضابطة العدلية أن يجروا تحجقيقات خارج مناطقهم الوظيفية.

وبناء على ذلك، لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً تحقيقياً خارج منطقته الوظيفية إذا كان الجرم غير مشمول بأحكام المادة المشار اليها ولا بد له في هذه الحالة من اللجوء الى الانابة.

(كتاب 12568 تاريخ 4 / 8 / 1962)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1922 ـ تحديد اختصاص المحاكم بالنسبة لجرائم القدح والذم التي تتم بواسطة الصحف يعود الى المحاكم التي بيعت المطبوعة أو وزعت في مناطقها وليس الى منطقة المحكمة التي تم فيها طبعها.

الى النائب العام ـ دمشق

جواباً على حاشيتكم المرفقة المؤرخة في 26 / 4 / 1960

إن المادة 71 من قانون المطبوعات العام نصت على إقامة الدعوى العامة من قبل النيابة العامة، أو أنها تحرك من قبل المضرور وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

ونصت المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المشار اليه على أن الدعوى العامة تقام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة، أو موطن المدعى عليه، أو مكان القاء القبض عليه.

وحيث أن القدح والذم الذي ينشر في احدى الصحف، معاقب عليه (بموجب المادة 63 من قانون المطبوعات) وفقاً للأحكام الواردة في قانون العقوبات.

ولما كان هذا النوع من الجرائم مقترناً بالعلنية المعرفة في المادة 208 من قانون العقوبات التي تعتبر من وسائل العلنية الكتابة على اختلاف أنواعها إذا عرضت في محل عام أو بيعت أو عرضت أو وزعت على شخص أو أكثر.

ولذلك فإذا كانت الصحيفة المتضمنة قدحاً أو ذماً بحق أحد الأشخاص قد عرضت في محل عام أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص او أكثر في دمشق، فإن الجرم يكون قد اقترن في دمشق بالعلنية، وتصبح دمشق مكاناً لوقوع هذه الجريمة ويجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية فيها.

هذا وقد استقر الاجتهاد على أنه إذا ارتكبت احدى جرائم المطبوعات في صحيفة ما، فيمكن اقامة الدعوى في أي مكان بيع فيه أو وزع أو عرض أحد أعداد الصحيفة التي نشرت الكتابة (انظر المجموعة العلمية لدالوز ـ جزء 9 ـ صحيفة 314 ـ رقم 1171).

كما أن اجتهاد محكمة النقض الفرنسية قد استقر على أن جريمة النشر تعتبر واقعة في جميع الأمكنة التي ينشر فيها المقال، وإن محكمة كل من هذه الدوائر مختصة للنظر في هذه الجريمة دون تفريق بين الصحف اليومية أو النشرات الدورية أو الكتب (المرجع نفسه ـ جزء 9 صحيفة 328 ت رقم 1358). وللمحكمة المذكورة عدد كبير من القرارات التي استمرت فيه على هذا الاجتهاد منذ عام 1883 .

وكذلك فقد ورد في الموسوعة الجزائية لدالوز (جزء 1 ـ صحيفة 794 ـ تحت عنوان: الاختصاص في جرائم القدح والذم المرتكبة عن طريق النشر)، إنه وفاقاً للأكام المقررة قانوناً يكون الاختصاص للمحكمة التابع لها مكان وقوع الجرم، أو موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه (وهذا يطابق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات السوري)، وإن مكان وقوع الجرم هو المكان الذي وزعت فيه المطبوعة وليس المكان الذي جرى فيه الطبع وأنه في جرائم المطبوعات تقام الدعوى في أية دائرة بيعت فيها أو وزعت الصحيفة المتضمنة المقال المشكو من أن فيه قدحاً أو ذماً.

لهذه الأسباب نرى أنه يمكن تحريك الدعوى في جرائم المطبوعات وفقاً لما ذكرناه أعلاه.

(كتاب تاريخ 11 / 5 / 1960)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1923 ـ حيث أن النيابة العامة لم تطعن بالحكم فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية، وينحصر البحث بالحق الشخصي.

ـ وحيث أن دعوى التزوير أقيمت بتاريخ 2 / 12 / 1972 وتراجع المطعون ضده عن استعمال الوثيقة المزورة بعد ذلك بجلسة 23 / 12 / 1972 (البداية المدنية) بما لا تأثير له على الواقعة الجرمية ذلك أنه إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية أن ترجىء الحكم الى ما بعد فصل الدعوى الجزائية وفقاً للمادة 50 قانون بينات ولا يعتد باقرار المجرم بالفعل الجرمي بعد الاستعمال والملاحقة بالمفهوم المعاكس للمادة 461 قانون عقوبات.

ـ وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج وكف الملاحقة لتراجع المطعون ضده عن استعمال الوثيقة المزورة أمام القضاء المدني يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه.

(جنحة اساس 638 قرار 1164 تاريخ 20 / 4 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1924 ـ لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام.

لما كان اثبات اضافة أي عبارة أو بيان مخالف لحقيقة على ورقة ونسبتها الى موظف مختص لا تصدر مثل هذه الاضافة أو البيان إلا منه، يعد تغييراً في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الاضافة غير موقع عليها مادامت ثابتة نسبتها اليه.

ولما كان لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام.

ولما كان قاضي الاحالة قد أقام الدليل الكافي لاتهام الطاعن بجناية تزوير الأوراق الرسمية ولا يجادل فيما انتهى اليه أمام محكمة النقض ـ ما دامت أسباب الطعن لا تعدو الجدل الموضوعي بأمر تقدير الأدلة وكفايتها.

لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لطلب النيابة العامة: قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً.

(جناية اساس 3 قرار 52 تاريخ 18 / 2 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1925 ـ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بمساءلة المدعى عليه وتبني حكمها على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تقرر ضمها للدعوى المنظورة أمامها ليتاح للخصوم طرح هذا الدليل المستمد من دعوى أخرى على بساط البحث والمناقشة، ولا سيما إذا كان هذا الدليل عبارة عن خبرة جرت أمام قاضي الاحالة بمنأى عن حضور الفرقاء باعتبار أن بنود قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بسرية جلسات المحاكمة والتحقيق أمام قاضي الاحالة.

(جناية اساس 4321 / 980 قرار 925 تاريخ 12 / 5 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1926 ـ إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً.

(جنحة أساس 2435 / 981 قرار 643 تاريخ 15 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1927 ـ إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجة الحك لا يشكل دليلاً على وقوع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفادة منه ولمصلحة يراد تحقيقها.

(جنحة أساس 543 / 982 قرار 1553 تاريخ 25 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1928 ـ إن جرم استعمال المزور هو جرم آخر غير جرم التزوير ويتطلب كل منهما ادعاء خاصاً به.

(جنحة أساس 1168 / 1982 قرار 1622 تاريخ 31 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1929 ـ إن جريمتي التزوير واستعماله لا تتوقف اقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على وجود ادعاء شخصي.

ـ إن لجوء الطرفين لحل خلافاتهما المدنية بطريق التحكيم لا تأثير له على الدعوى العامة، لأن ما قصده المشرع في المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو وقف النظر في الدعوى الشخصية المقامة أمام القضاء المدني على حدة الى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم (جزائية 1413 قرار 1963 تاريخ 1 / 10 / 1980).

(جنحة أساس 1998 / 981 قرار 226 تاريخ 24 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1930 ـ إن المادة 443 قانون عقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

(جنحة اساس 3794 / 980 قرار 199 تاريخ 20 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1931 ـ التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

ـ إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير.

ـ إن اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافاً لما كانت انصرفت اليه ارادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفراً.

ـ إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثراً على سمعة ومكانة ساحبه الاجتماعية.

حيث أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المطعون ضده محمد ... كان حرر للطاعن شيكاً برصيد الحسابات القائمة بينهما وتبين للأول أن قيمة الشيك قد صرفت من مبلغ ثمانية آلاف ليرة سورية الى مبلغ مائة وثمانية آلاف ليرة سورية فبادر المطعون ضده الى الادعاء بتزويره وحركت دعوى الحق العام بجرم التزوير بحقه وأتت الخبرة الفنية من ثلاثة خبراء لتؤكد أن الرقم 108000 المدون على الجهة اليسرى العلوية من الشيك كان كتب بالأصل 8000 ثم أضيف اليها 10 كي تصبح 108000 وإن محرر الشيك عاد فطمس الصفر الأخير بحبر أزرق يختلف عن الحبر الذي كتب به الرقم ... مما يعتبر معه تزويراً في فحواه.

وحيث أن التزوير تحريف مفتعل للحققة في الوقائع والقيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

وحيث أن العنصر المادي لجهة التزوير قد توفر باختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من التزام المطعون ضده بمقتضاه.

وحيث أن العنصر المعنوي قد توافر باختلاق قيمة جديدة للشيك خلافاً لما كانت انصرفت ايه ارادة العاقدين مع معرفة الطاعن بعدم صدق ما اشتمل عليه هذا الشيك.

وحيث أن مؤدى ما ذكر أن فعل التزوير قد تم بأشكاله الثلاثة.

وحيث أن الصلح الذي يتذرع به الطاعن إذا كان ينتج أثره لجهة الحق الشخصي المتولد عن اجريمة فإنه لا أثر له على دعوى الحق العام.

وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه أوضحت وقائع الدعوى وسردت الأدلة المتوفرة وتناولت الدفوع المثارة بالبحث والمناقشة وردت عليها الرد السائغ وأقامت حكمها على أسس سليمة تكفي لحمله.

وحيث أن تقرير الأدلة وتكوين القناعة الشخصية من الأمور الموضوعية اتي يستقل قضاة الأساس في تقديرها دون معقب.

وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر متضمناص مؤيداته وأوجه استشهاده وعلله وعليه فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامته وتغدو جديرة بالرفض.

(جنحة أساس 529 / 982 قرار 1637 تاريخ 31 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1932 ـ التزوير في الأوراق الرسمية ـ الموظف العام ـ الاضافة والبيان المخالف ـ الضرر المادي.

لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن يعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب انشاؤها الى موظف مختص بتحريرها، ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب اليه زوراً، يجعلها على مثال ما يحرره (نقض مصري 317 تاريخ 6 / 5 / 1957).

لا يشترط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عام من أول الأمر، ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب الى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عام في حدود وظيفته، ففي هذه الحال يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسب رسميته على ما سبق ذلك من الاجراءات (نقض مصري 504 تاريخ 16 / 5 / 1960).

إن إثبات أمر اضافة الى أي عبارة أو بيان مخالف للحقيقة عن ورقة ونسبتها الى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه، بعد تغييراً في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الاضافة غير موقع عليها من الموظف المختص إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها اليه بل يكفي أن تكون موهمة بذلك (نقض مصري 1023 تاريخ 28 / 11 / 1950).

لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية بهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام (تمييز أردني 15 لعام 1963).

(جناية اساس 1093 / 982 قرار 1101 تاريخ 20 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1932 ـ التزوير في الأوراق الرسمية ـ الموظف العام ـ الاضافة والبيان المخالف ـ الضرر المادي.

لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن يعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب انشاؤها الى موظف مختص بتحريرها، ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب اليه زوراً، يجعلها على مثال ما يحرره (نقض مصري 317 تاريخ 6 / 5 / 1957).

لا يشترط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عام من أول الأمر، ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب الى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عام في حدود وظيفته، ففي هذه الحال يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسب رسميته على ما سبق ذلك من الاجراءات (نقض مصري 504 تاريخ 16 / 5 / 1960).

إن إثبات أمر اضافة الى أي عبارة أو بيان مخالف للحقيقة عن ورقة ونسبتها الى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه، بعد تغييراً في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الاضافة غير موقع عليها من الموظف المختص إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها اليه بل يكفي أن تكون موهمة بذلك (نقض مصري 1023 تاريخ 28 / 11 / 1950).

لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الاضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية بهدم الثقة التي لابد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام (تمييز أردني 15 لعام 1963).

(جناية اساس 1093 / 982 قرار 1101 تاريخ 20 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1933 ـ عناصر لجريمة ـ ظهور التزييف وحده.

إن العلم بكون النقود مزيفة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن خاص من أركانها لا تتم إلا به فلا بد من اثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح في القرار، وظهور التزييف وحده لا يكفي لاثبات جريمة الترويج ما لم يكن المدعى عليه عالماً به، كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض رقم 366 في 23 / 5 / 1963 .

(جناية أساس 800 / 982 قرار 960 تاريخ 26 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1934 ـ مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير وإن التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائية.

من حيث أن المشرع في وصفه للمادتين 390 و391 من قانون اصول المحاكمات الجزائية إنما رمى الى الحؤول دون اقامة دعوى التزوير فيما إذا أعلن من أبرز الورقة أنه غير متمسك بها وأنه يرغب في العدول عن استعمالها.

ومعنى ذلك أن جريمة التزوير لم تعد قائمة ما دامت الورقة المزورة لا زالت ملكاً لمن أبرزها، وقد عدل عن استعمالها بمحض ارادته.

وعلى هذا جاءت المادة 48 من قانون البينات رقم 359 الصادر بتاريخ 10 / 6 / 1947 فأعطت الحق للمدعى عليه بالتزوير أو ينهي اجراءات الادعاء في أية حال كانت عليها وذلك بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه.

وفي هذه الحالة فإن مدعي التزوير لا يملك حق الاعتراض على هذا التنازل، وما دام أنه لا يملك مثل هذا الحقن فليس من حقه أيضاً أن يدعي بالأحرى بالتزوير أمام المحاكم الجزائية.

ومن حيث أن ما ذهبت اليه النيابة العامة في طعنها من أن دعوى التزوير تبقى قائمة بصرف النظر عن دعوى استعمال المزور لأن كلاً من الجريمتين منفصل عن الأخرى لا سند له في القانون، لأن مبدأ انفصال جريمة الاستعمال عن جريمة التزوير يغدو غير قائم ما دام أن المزور هو الذي استعمل الورقة التي زورها وهو الذي تنازل عن هذا الاستعمال وأعلن عدم تمسكه بالورقة المذكورة، والتزوير هنا وفي مثل هذه الحالة يندمج بالاستعمال ولا يمكن النظر اليه كجريجمة مستقلة لأن الفاعل إنما زور الورقة لينتفع بها فاستعماله اياها يكون تتمة لتزويرها ولا يكون الفعلان إلا تنفيذاً لقصد جرمي واحد.

(381 قرار 1067 تاريخ 7 / 5 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1935 ـ المزور هو الذي أبرز الى حيز الوجود عناصر الجريمة.

إن المادة 443 عقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة ومؤدى ذلك أن لا يكون فاعلاً لجريمة التزوير إلا ذلك الشخص الذي أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها كما أشارت الى ذلك المادة 211 من هذا القانون.

(جنحة اساس 103 قرار 380 تاريخ 28 / 2 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1936 ـ التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سبباً مخففاً.

حيث أن القرار المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى وأدلتها وناقش هذه الأدلة نقاشاً سائغاً وانتهى الى ادانة الطاعن بجرم استعمال السند المزور أعمل بحقه أحكام القانون بصورة صحيحة ومنحه أسباب التخفيف التقديرية.

وحيث أن التراجع عن استعمال السند المزور لم يحصل إلا تبعاً صدور الحكم البدائي أي أمام محكمة الاستئناف فإن هذا التراجع لا تأثير له على الدعوى عملاً بالمادة 391 ق.أ.ج ومع ذلك فإن المحكمة منحت الطاعن أسباب التخفيف التقديرية.

(جنحة أساس 1312 قرار 1154 تاريخ 24 / 6 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1937 ـ إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري.

حيث أن قاضي التحقيق في دير الزور قرر بتاريخ 20 / 6 / 1974 الظن على المدعى عليه فارس ... بجنحة تزوير تذكرة هوية شخصية المنصوص عنها ي المادة 454 من قانون العقوبات ولزوم محاكمته بذلك أمام محكمة بداية الجزاء في دير الزور.

وحيث أن القاضي البدائي في دير الزور قرر بتاريخ 6 / 3 / 1976 التخي عن رؤية الدعوى لعدم الاختصاص بداعي أن الجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عنها في المواد 427 حتى 459 من قانون العقوبات تدخل في اختصاص القضاء العسكري واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.

وحيث أن قاضي الفرد العسكري بدير الزور حينما أحيلت اليه القضية المشار اليها قرر التخي عن النظر بجرمي التزوير واستعمال المزور المنصوص عنها في المادتين 452 و454 لعلة عدم الاختصاص الموضوعي واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.

وحيث أن الاختلاف على الاختصاص قد وقف بسببه سير العدالة من جراء انبرام القرارات المنوه عنها وكان لابد من تعيين المرجع المختص للنظر بهذه الدعوى عملاً بالمادة 408 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وحيث أن الأمر العرفي رقم 31 الصادر بتاريخ 1 / 8 / 1965 قد استثنى من اختصاص القضاء العسكري في المادة الأولى منه الجرائم المنصوص عليها في الفقرة / د / من المادة السادسة من قانون الطوارىء رقم 51 تاريخ 22 / 12 / 1962 وكانت هذه الجرائم هي المخلة بالثقة العامة من المادة 427 حتى المادة 459 من قانون العقوبات.

وحيث يتضح مما تقدم أن الاختصاص بالنظر في جريمتي التزوير واستعمال المزور تعود للقضاء العادي وإن القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدير الزور في محله القانوني مما يقتضي نقض قرار القاضي البدائي في دير الزور وتعيينه مرجعاً للنظر في هذه القضية.

(جنحة اساس 258 قرار 1010 تاريخ 9 / 4 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1938 ـ إذا اقتصر التزوير على بعض أجزاء السند اقتصر الابطال على هذا الجزء.

إن المادة 48 من قانون البينات قد أجازت للمحكمة اتلاف السند المزور أو شطبه كله أو بعضه أو اصلاحه ومؤدى ذلك أن المحكمة تقوم بإحدى هذه العمليات اتلافاً أو شطباً أو اصلاحاً بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فإن كان شاملاً للسند كله ذنبت الى ابطاله أو شطبه أو اتلافه وإن كان منحصراً في بعض محتوياته أصلحت الخطأ وأعادت السند الى أصله قبل التزوير وإن كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته. وكان هذا الحق مستفاداً من أحكام المادة 130 من قانون العقوبات التي أجازت للمحكمة رد الحجال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة... وكان الثابت لدى المحكمة في هذه الدوى إنما هو تزوير التاريخ دون غيره من بقية محتويات السند التي لم يجر تحقيق حول تزويرها أو صحتها فلا يسوغ لها أن تذهب الى إبطال السند بكامله.

(جنحة أساس 1839 قرار 1640 تاريخ 29 / 6 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1939 ـ ليس للقاضي أن يقدر وجود التزوير إلا بعد خبرة علمية.

إن التزوير من الأمور العلمية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي أن يقدر وجوده أو ينقضه من نفسه وبطش الى ملاحظاته الشخصية ولا بد له من الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في ذلك.

(جناية أساس 858 قرار 764 تاريخ 6 / 11 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1940 ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة.

إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منها التقادم.

وإن الحكم بأن اسند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.

(جنحة أساس 1962 قرار 1928 تاريخ 20 / 11 / 1955)
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1941 ـ إن جريمة استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط ايجابي من الجاني.

حيث أن جريمتي التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنية لا المستمرة وتتم الجريمة فيهما من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ فيها التقادم على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.

وحيث أن استعمال المزور له معنى عام يندرج فيه كل فعل ايجابي يستخدم به السند المزور ويستند الى ما ورد فيه، يستوي في ذلك أن يكون هذا الاستعمال قد تم مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً في معاملات الأفراد، وهو ما جرى عليه القضاء في مصر، (اجتهاد صادر 9 / 1 / 1961 ، مجموعة المبادىء القانونية لمحكمة النقض المصرية لأعوام 56 / 66 أحمد سمير أبو شادي ـ الجزء الثاني ـ قاعدة 1548).

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اتبعت النقض وعملت بمقتضاه وشملت جريمتي التزوير واستعمال المزور بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوعهما ذلك أن السند المزور مؤرخ 3 / 2 / 1962 واستعماله من قبل المطعون ضده محمد حكمت تم بتاريخ 18 / 2 / 1962 بتقديمه للمصرف الذي ادعى به مدنياً حين لم يدفع باستحقاقه وأقيمت الدعوى العامة بتاريخ 25 / 8 / 1969 .

وحيث أن وضع المصرف المحكوم له الحكم المدني موضوع السند المزور في التفيذ بعام 1974 بعد الملاحقة الأولى اتي تمت في 25 / 8 / 1969 يمكن أن يعرضه لملاحقة جديدة ذلك أن جريمة استعمال المزور وإن كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط ايجابي من الجاني وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ 13 / 4 / 1974 (مجلة القانون الأعداد 7 و8 و0 و10 لعام 1974 ص 584).

وحيث أن ما أثاره الطاعن لا ينال من الحكم المطعون فيه المتوافق مع القانون والجدير بالتصديق.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع: رد الطعن موضوعاً.

(جنحة أساس 189 قرار 726 تاريخ 17 / 2 / 1976)
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1942 ـ استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال والتقادم يبدأ فيه من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر.

في مناقشة أسباب الطعن:

حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة استعمال المزور من الجرائم الآنية لا المستمرة وتتم من تاريخ استعمال المزور، وتتجدد بتجدد الاستعمال.

وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة الصادر في 25 / 6 / 1972 المنشور بمجلة المحامون العدد 9 / 10 لعام 1972 ص 356 اجتهاد، الذي اعتبر جريمة استعمال المزور آنية أو مستمرة تبعاص لظروفها التي يجب أن يستجليها قاضي الموضوع ما إذا كانت حالة الاستمرار توقفت أم لا، لا يعتبر مبدأ قانونياً مقرراً، وقد أخذت بعض أحكام النقض في مصر تميل الى القول بأن الجرائم المستمرة استمرار ثابتاً يبدأ فيها التقادم من وقت ارتكابها لا من وقت اختفاء أثرها، وتعاملها في ذلك معاملة الجرائم الآنية (مبادىء الاجراءات الجنائية الدكتور رؤوف عبيد ص 91 وص 91 / 95).

وحيث أن جريمة استعمال المزور إنما تمت بتاريخ 21 / 12 / 1967 وهو التاريخ الذي حقق به المطعون ضده هدفه ووصل الى مبتغاه بتسجيله محامياً هذا ولم تطلب النقابة من المطعون ضده حين نقلته الى سجل المحامين الأساتذة شهادته أو صورتها لتتجدد الجريمة بتجدد الاستعمال، وبذلك تكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة آنية وساقطة بالتقادم ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً.

وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار على هذا النهج واعتبر الحق في إقامة الدعوى العامة قد سقط بالتقادم الثلاثي يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ويتعين تصديقه.

لهذه الأسباب تقرر رد الطعن موضوعاً.

(جنحة أساس 26 قرار 369 تاريخ 13 / 4 / 1974)
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1943 ـ جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنية لا المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور.

حيث أن جريمتي التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيهما تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخيين اللذين يبدأ منهما التقادم.

وحيث أن السند المزور مؤرخ في 13 / 4 / 1953 واستعمل حين أقيمت الدعوى المدنية به بتاريخ 20 / 3 / 1975 ، ثم أقيمت الدعوى العامة على الطاعن بجرمي التزوير واستعمال المزور بتاريخ 6 / 12 / 1976 مما كان يوجب على المحكمة استيضاح من الخبراء عن تاريخ وقوع التزوير وفاعله حتى إذا عجزوا عن بيان ذلك، أعملت قاعدة الشك في مصلحة المتهم وحصرت بحثها بجريمة استعمال المزور حتى إذا ثبت لديها علم الطاعن بهذا الأمر أنزلت به حكم المادة 460 ق.ع بدلالة المادة 444 منه وأعادت الحال لما كان عليه قبل وقوع الجريمة باعادة السند الى أصلح قبل التحريف متى كان ذلك ممكناً وإلا ابطلته برمته وألزمت الطاعن بالتعويض.

وحيث أن سير الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وادانة الطاعن بما نسب اليه قبل الاستقصاء عن تاريخ التزوير وفاعله يوجب نقضه.

(جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2 / 6 / 1979)
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1944 ـ ليس ما يمنع من اقامة دعوى التزوير قبل البت في الدعوى المدنية.

إن الذهاب الى عدم جواز إقامة الدعوى بالتزوير قبل البت في الدعوى الحقوقية يؤدي الى تعطيل حكم المادة 241 أصول محاكمات مدنية وإن المادة الخاصة من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد اقامة دعواه أمام القضاء المدني لا تنطبق على وضع مدعي التزوير الذي هو في الدعوى المدنية مدعى عليه منكر لتوقيعه السند المدعى بتزويره.

(جنحة اساس 1405 قرار 1385 تاريخ 25 / 8 / 1955)
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1945 ـ لا يتم التزوير إلا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقة أما إذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير.

إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي.

ومؤدى ذلك أنه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.

وكان ظاهراً من التحقيق أن الطاعن غادر مدينة تدمر وغاب عنها أكثر من المدة المبينة في اذن السفر وصحح لنفسه هذه الأغلاط بما يتوافق مع الحقيقة والواقع، وأيده في ذلك رئيس الديوان وصادق على ساعة وصوله مدير الناحية بما يتلاءم مع هذا التصحيح، فإذا كان جوهر التزوير والعنصر الأول فيه وهو التحريف لم يقصد به تغيير الحقيقة وطمسها، بل تصحيحها وابراز وجودها. فلا يبقى هناك حقيقة مغيرة ولا يبقى في الأمر تزوير.

(جنحة أساس 1652 قرار 1298 تاريخ 7 / 12 / 1961)
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1946 ـ لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.

حيث أن الطعن المقدم من الطاعن محمود محصور لجهة الحق الشخصي مما يجعل البحث منحصراً لهذه الجهة.

وحيث أن التزوير كما عرفته المادة 443 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي.. ومؤدى ذلك أنه لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقع الضرر أو احتمال وقوعه.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عالجت هذه العناصر في قرارها المطعون فيه معالجة اضافية مستمدة من أدلة مقبولة شكلت لديها القناعة التامة من أنه ليس ثمة تغيير للحقيقة في اضافة العبارة الواردة في متن العقد ولا وقوع ضرر أو احتمال وقوعه فيها بعد أن ثبت لديها أن مبلغ الخمسة عشر ألف ليرة سورية موضوع العبارة المدعى تزويرها قد قبضها الطاعن محمود فعلاً من المطعون ضده وعليه فإنه لا يبقى والحالة هذه حقيقة مغيرة ولا ضرر واقع أو محتمل ولا يبقى في الأمر تزوير.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد شرح وقائع القضية شرحاً وافياً لا لبس فيه ولا غموض مستمداً من أدلة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ومما له أصل ثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعن من أسباب طعنه مردود في جملته.

(جنحة أساس 493 قرار 363 تاريخ 15 / 3 / 1979)
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1947 ـ إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة الى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير ما دام القصد في ذلك لا ينصرف الى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الاضرار.

في القانون:

من حيث أن الركن الأساسي في الجرائم المعاقب عليها في القانون هو القصد الجرمي ونية الفاعل ارتكاب الفعل قاصداً الهدف الذي عرّفه القانون ووصفه بالتجريم.

ومن حيث أن قرار الاتهام قد اعتمد التزوير دون مناقشة توفر قصد المتهمين في ايقاع الضرر الناجم عن التزوير موضوع الاتهام كما لم يبحث في ماهية هذا التزوير واستكمال عناصره.

ومن حيث أنه بالاضافة الى ما ذكر فإن القاضي المتهم وإن كان قد تعدى الأصول المتعمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة الى اليوم التالي إلا أن القصد في ذلك لا ينصرف الى نية التزوير وتحريف الحقيقة في الوقائع والبيانات بصورة مقصودة تهدف الى الاضرار بدليل ما اقتنعت به هذه المحكمة من وقوع تفهم القرار بحضور الطرفين.

ومن حيث أنه يتضح مما ذكر أن الركن الأساسي في الجريمة وهو القصد الجرمي غير متوفر مما يجعل اتهام اقاي والمساعد غير مستند الى أسسه الأصولية والقانونية ويتعين معه عدم مسؤوليتهما مما أسند اليهما.

لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة: عدم مسؤولية المتهمين مما أسند اليهما.

(هيئة عامة أساس 49 تاريخ 14 / 12 / 1974)
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1948 ـ إن إضافة عبارات الى السند تأكيداً لواقعة الدين فقط، لا يعتبر تزويراً طالما أنها لم تغير من حقيقته أو تثقل كاهل الطرف الآخر بأي التزام غير متوجب عليه أو تحدث له أي ضرر غير موجود من قبل.

حيث أن مقطع النزاع بين الطاعن والمطعون ضده ينحصر في كون السند موضوع الدعوى قد دون نتيجة محاسبة بين الطرفين ومخالصة بينهما على حد قول الطاعن، أم أنه كان تثبيتاً لدين ترتب في ذمته وقد وقع عليه كوثيقة صالحة للاحتجاج بها عند الاقتضاء كما يدعي المطعون ضده.

وفي تحديد أي من الادعاءين هو الصحيح يمكن البحث فيما إذا كانت الأسطر الأولى التي يدعي الطاعن اضافتها تعتبر تزويراً في حكم المادة 443 من قانون العقوبات أم لا؟

وحيث أنه بالرجوع الى أوراق الدعوى يتبين أن الطاعن يقر بأنه وقع على السند ويعترف بأن المبلغ المدون فيه كان مرتباً بذمته بالفعل.

كما أفاد شهود السند والموقعين عليه حين استدعتهم المحكمة مما يؤيد قول المطعون ضده وينفي قول الطاعن ويؤكد أن صدر السند كان جزءاً منه حين التوقيع عليه.

وحيث أنه إذا كان التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة على النحو الذي عرفته فيه المادة 443 المشار اليها فإن الحقيقة كما استظهرتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من الأدلة التي احتواها ملف الدعوى وفي أن مبلغ السند هو دين مترتب بذمة الطاعن ولا يغير من هذه الحقيقة أو يدعو الى تحريفها زيادة الأسطر الأولى التي لا تعدو عن كونها تأكيداً لواقعة الدين فقط.

وحيث أن بعد ذلك يغدو طلب الطاعن عرض السند على خبراء لتحديد ما إذا كانت الأدلة قد كتبت في وقت واحد مع بقية ما جاء في السند أم أنها كتبت في زمن لاحق يغدو هذا الطلب عديم الفائدة والجدوى وعلى فرض أن النتيجة جاءت مؤيدة لادعاء الطاعن فإن هذا لا يعد تزويراً، ذلك لأن زيادة هذه العبارة المدعى بتزويرها لا يغير شيئاً من حقيقة السند ولا تثقل الطاعن بالتزام لم يكن واجباً عليه مما يجعل ذكرها أو اهمالها على حد سواء ولا يمكن أن تحدث ضرراً لم يكن موجوداً من قبل ولأن منازعة الطاعن في هذه العبارة وطلب الشهود لا يرمي من ورائه إلا اثبات دفع قيمة السند وهذا غير جائز لأن قواعد الاثبات المدنية لا تجيز اثبات براءة الذمة بالشهادة ضد سند وان استخلاص هذه الواقعة هو من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها للمحكمة وإن النتيجة التي انتهت اليها المحكمة لها ما يحملها من وقائع وأدلة الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون.

(جنحة أساس 1278 قرار 2802 تاريخ 1 / 11 / 1976)
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1949 ـ إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم.

.. لما كانت المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي.

ومؤدى ذلك أنه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه.

وكان ظاهراً من تقرير الخبرة المؤرخ 12 / 4 / 1973 أن كلمة حلب كانت مكتوبة بواسطة الكربون في الوثيقتين المدعى تزويرهما ثم كتبت بتمرير قلم أزرق ناشف فوق الكتابة السابقة وأيد ذلك الشاهد هشام حيث صادق على صحتها وأن أجرة النقل محمول دفعها الى حلب وأضاف أن شركة (....) التي تعامل معها تستوفي الأجرة وتسجلها له بالحساب وأكد أقواله بإبراز دفتر الارساليات الى المحكمة فتأكدت من صحة أقواله، كما أيد ذلك أيضاً الشاهد عدنان.

وكان تمرير القلم فوق كلمة حلب التي كانت مدرجة أصلاً في الوثيقتين وتثبيتاً لها لا يغير شيئاً من حقيقتهما ولا يثقل الطاعن بالتزام لم يكن متوجباً عليه، ولذلك فإن حصوله أو اهماله على حد سواء ولا يمكن أن يحدث ضرراً لم يكن موجوداً من قبل.

وكان انتفاء عنصر من عناصر التزوير يؤدي الى انتفاء الجرم بكامله لعدم توفر أركانه الأصلية. وكان لا يجوز الحكم بالتعويض الناتج عن فعل إلا إذا توافرت فيه العناصر الجرمية التي يتكون منها الجرم.

ولما كان القرار المطعون فيه جاء سليماً ولا ترد عليه أسباب الطعن ولا ينال منه أن المحكمة لم تنفذ قرارها بدعوة الخبير مجدداً لأن هذا القرار هو اعدادي لا يلزم المحكمة ولا ينشىء حقوقاص للطرفين ويمكنها عدم تنفيذه إذا لم تجد له مبرراً. مما يتعين معه رد الطعن.

(جنحة أساس 301 قرار 758 تاريخ 23 / 3 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1950 ـ ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صورة شمسية للوثيقة.

إن ما جاء بالقرار المطعون فيه (من أن إبراز الصورة الشمسية والتثبت من وقوع التزير بوسطتها لا يكفي للحكم بوقوع الفعل الجرمي لأن الصورة المشار اليها لا تكفي للاحتجاج بها أمام القضاء المدني) هو غير وارد لأن البحث موضوع هذه الدعوى يستهدف التثبت من الفعل الجرمي لا الحكم بالحق المدني.

(جنحة اساس 645 قرار 4298 تاريخ 10 / 11 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1951 ـ واقعة التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره.

إن الواقعة الجرمية لا تزول بمجرد رجوع المطعون ضده عن الاحتجاج بالسند موضوع التزوير في آخر صفحة من صفحات الدعوى لأنه كان أعلن تمسكه به وأنكر ما يسند اليه ولأن عناصر الجرم تتحقق بمجرد وقوع فعل التزوير المادي ومطالبة الفاعل بالحكم له بمضمون العبارة الواقع عليها الفعل المشار اليه ولا عبرة للتنازل الحاصل بعد ذلك بزمن ليس بالقليل.

(جنحة أساس 645 قرار 4298 تاريخ 10 / 11 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1952 ـ إضافة عبارة (أعيد اليه اعتباره) في السجل العدلي ليس فيه تزوير إذا كانت اعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت.

إن المادة 160 من قانون العقوبات قد نصت على اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان الأهلية ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولا اعتياد الاجرام وأن تحول دون وقف التنفيذ ومؤدى ذلك أن الحكم بعد إعادة الاعتبار يصبح معدوماً وكأنه لم يكنولذلك فإن شطب الكلمات الواردة في السجل العدلي أو بقائها والتي تفيد أن صاحب السجل قد حكم بجرم السرقة وأعيد له اعتباره لا يغير شيئاً من حقيقة الأمر ولا يضيف حكماً لا وجود له في صحيفة الفاعل ولا ينفي عنه عقوبة محكوماً بها لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ويكون شطبها أو بقاؤها على حد سواء ولا يمكن أن ينشأ عنه ضرر ما.

(جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4 / 6 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1953 ـ الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبة معينة حتى نهاية دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن فواز ... مدين للمصرف الزراعي في منبج لقاء أسناد محفوظة لدى المصرف ومن جملة الأراضي التي استدان عليها قطعة أرض يقوم المدعيان بزراعتها وقد ألقى المصرف الحجز على حاصلاتها رغم اعتراض المدعيين وقد أقاما بعد ذلك دعوى الاستحقاق وقبل أن يفصل فيها اتفق الطاعن مع المدعيين على رفع الحارس القضائي وتسليمهما المحصول بكامله على أن يبقى الحجز على كمية تقدر بـ 15% باعتبارها حصة المالك حتى نهاية الدعوى وتم تنفيذ هذا الاتفاق وقد زعم المدعيان بعد ذلك أن الطاعن ارتكب جرم التزوير في ضبط الحجز إذ اعتبر الأموال المحجوزة عائدة للمدين فواز ...

ولما كان الانفاق على حجز أموال المدين بنسبة 15% من كامل المحصول الى نهاية دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير إذ أن الحجز لا يمكن أن يجري إلا على أموال المدين على أن يبقى للمحكمة حق الفصل في دعوى الاستحقاق على الوجه الذي يتحقق لديها في نتيجة المحاكمة وكان ما جاء في الوقائع لا ينسجم مع النهائية التي أخذ بها قاضي التحقيق مما يشكل خللاً في التطبيق القانوني يستدعي نقض القرار المذكور.

(جناية أساس 212 قرار 264 تاريخ 14 / 4 / 1964)
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1954 ـ كل تحريف في ترجمة وثيقة يعتبر من قبيل التزوير.

إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد وعلى المحكمة أن تطلب ترجمة كل وثيقة محررة بلغة أجنبية وتكون هذه الترجمة هي السند المعتمد في الدعوى وعليه يدور البحث والمناقشة ولذلك فإن كل تحريف يقع فيها يعتبر من قبيل التزوير.

(جناية اساس 6 قرار 512 تاريخ 2 / 8 / 1965)
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1955 ـ تقدير وجود النية يعود لقضاة الموضوع ولا يدخل ضمن مراقبة محكمة النقض.

يتبين من تمحيص الفقرة الثانية من المادة 455 عقوبات المواد التي تليها أو سبقتها بأن هذا الفصل الثاني من قانون العقوبات يتضمن ألفاظ (الاختلاق والتحريف المفتعل للحقيقة أو تدوين أقوال غير صحيحةى) الى آخر ما تضمنه هذا الفصل من هذه العبارات التي يشترط فيها لاعتبارها كاذبة أن يقصد الفاعل هذا الكذب ويعود تقدير وجود النية الجرمية في هذه الجرائم لقضاة الموضوع مما لا يدخل ضمن نطاق مراقبة محكمة التميي.

(هيئة عامة جنحة أساس 961 قرار 1308 تاريخ 5 / 6 / 1952)
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1956 ـ بيان الكذب لا يكفي في جريمة التزوير بل لابد من اثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة.

إن المادة 455 قد نصت على عقاب من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة على اعطاء مصدقة كاذبة لكي تقدم الى السلط العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو تلحق ضرراً بمصالح الناس وكان لابد في كل جرم من توفر العنصرين الأساسيين في تكوينه وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي. فالمادي في هذه الجريمة هو الكذب والمعنوي هو توفر القصد السيء فيه ومؤدى ذلك أن يكون المجرم عالماً بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصداً جلب المنفعة أو الحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون وجود النية الجرمية... وكان لابد في كل حكم ينتهي بعقوبة البيان الكاذب أن يعنى بالتحدث عن عناصره بشكل واضح ويقيم الدليل على كل واحدة منها بصورة مستقلة فإذا اقتصر الحكم على بيان الكذب ولم يبحث عن علم المحكوم عليه بهذا الكذب وثبوت قصده السيء فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.

(517 قرار 227 تاريخ 10 / 2 / 1966)
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1957 ـ في جريمة إعطاء المصدقة الكاذبة لابد من إقامة الدليل على أن من أعطى المصدقة الكاذبة عالم بكذب الوقائع.

إن المادة 455 قد نصت على عقاب من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة على اعطاء مصدقة كاذبة ومؤدى ذلك أن يشترط توفر القصد السيء وهو الركن المعنوي لهذه الجريمة ويتم ذلك حينما يكون الفاعل قد ارتكب جريمته وهو عالم بكذب الوقائع التي صادق عليها ويرمي الى اضرار الغير أو جلب منفعة له، ولذلك فإنه يجب ان يتحدث الحكم عن هذا العلم ويقيم عليه الدليل فإذا اقتصر على بيان الكذب في الوقائع التي وردت في البيان دون البحث عن علم الفاعل لها فهذا لا يكفي وحده لاثبات جريمة البيان الكاذب بل يجب أن يتعرض الحكم للعنصر العام في هذه الجريمة وهو القصد الجرمي والغرض السيء، واغفاله تلك العناصر يجعله مشوباً بالقصور يوجب نقضه.

(جنحة اساس 1594 قرار 1152 تاريخ 19 / 5 / 1965)
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1958 ـ انتفاء عنصر الضرر يؤدي الى انتفاء الجرم.

إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي الى انتفاء الجرم بكامله لففدان أحد الأركان الأصلية فيه كما وأن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبق في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة.

(جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4 / 6 / 1968)
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1959 ـ حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل أنواع التزوير.

إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل لحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.. ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فغذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل... وكان الضرر المادي ما يمس الانسان في أمواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه أما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.

(جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4 / 6 / 1968)
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1960 ـ لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي امكانية حصوله.

ـ استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.

إن المادة 443 من قانون العقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي من التزوير المعاقب وكان استعمال السند المزور وقبل المال بسببه يشكل احتيالاً لكن وقوعه بمثل هذه الوسيلة الجنائية يجعل هذا العمل ذا عدة أوصاف وبمقتضى المادة 180 المشار اليها يجب إنزال العقوبة الأشد بحقه وادغام العقوبة السابقة بها أو جمعها معاً وهي العقوبة الجنحية الناجمة عن عمله الاحتيالي الأول باستعماله السند قبل التزوير رغم بطلانه بالعقد اللاحق.

(جناية اساس 347 قرار 529 تاريخ 20 / 10 / 1959)
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1961 ـ الطلب من شخص برسالة أن يحضر أمام دائرة رسمية ليس فيه ضرر ولا يحتمل فيه وقوع مثل ذلك.

إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك ومخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أتنواع التزوير، فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب على فاعلها.

إن الضرر المادي ما يمس الانسان في أمواله، والمعنوي ما يمسه في كرامته وشرفه، والاجتماعي ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية، أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.

وبما أن الدوائر الرسمية مفتحة الأبواب أمام المواطنين وهم يتوافدون اليها من تلقاء أنفسهم أو بناء على الطلب لقضاء أعمالهم وإنهاء مشاكلهم ولا ضرر من مراجعتهم.

وإن الطاعن في رسالته المزورة يطلب من مخاطبها أن يحضر الى احدى الدوائر الرسمية وسواء أكان ذلك حقيقة أم تزويراً فلا ضرر من هذا الحضور ولا يحتمل منه وقوع الضرر وبانتفاء ذلك تنتفي الجريمة.

(جنحة أساس 4977 قرار 3318 تاريخ 1 / 7 / 1963)
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1961 ـ الطلب من شخص برسالة أن يحضر أمام دائرة رسمية ليس فيه ضرر ولا يحتمل فيه وقوع مثل ذلك.

إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك ومخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أتنواع التزوير، فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب على فاعلها.

إن الضرر المادي ما يمس الانسان في أمواله، والمعنوي ما يمسه في كرامته وشرفه، والاجتماعي ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية، أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.

وبما أن الدوائر الرسمية مفتحة الأبواب أمام المواطنين وهم يتوافدون اليها من تلقاء أنفسهم أو بناء على الطلب لقضاء أعمالهم وإنهاء مشاكلهم ولا ضرر من مراجعتهم.

وإن الطاعن في رسالته المزورة يطلب من مخاطبها أن يحضر الى احدى الدوائر الرسمية وسواء أكان ذلك حقيقة أم تزويراً فلا ضرر من هذا الحضور ولا يحتمل منه وقوع الضرر وبانتفاء ذلك تنتفي الجريمة.

(جنحة أساس 4977 قرار 3318 تاريخ 1 / 7 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1962 ـ لابد من التحقيق عن الضرر في جرائم التزوير.

إن تكامل عناصر التزوير في الفعل أو نفيه يتوقف على لحوق ضرر مما ينبغي التحقيق أولاً عن وجود هذا الضرر.

(جناية أساس 295 قرار 291 تاريخ 17 / 5 / 1951)
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1963 ـ إضافة كلمة (ألمانيا) التي يسمح بالسفر اليها الى جواز السفر ثم محوها لا ينجم عنه ضرر.

إن الوقائع التي أخذت بها المحكمة وهي أن المطعون ضده قد أضاف الى جواز سفره اسم ألمانيا ثم محا هذه الكلمة من تلقاء نفسه ولم يستعمل الجواز وبما أن التزوير هو التحريف المفتعل المقصود الذي يمكن أن ينجم عنه ضرر وإن مجرد اتمام المطعون ضده تحشية ألمانيا في جواز مسفره بقصد تغيير الحقيقة والاستفادة من هذا الفعل يعتبر جرماً كاملاً لا جرماً مشروعاً فيه. ومن حيث تبين من التحقيق بأن المدعى عليه قد أضاف الى جوازه كلمة (ألمانيا) التي لم يسمح له في الجواز بالسفر اليها ثم ما لبث أن محا الكلمة دون أن ينجم عن عمله ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي إذ أنه لم يبرز هذا الجواز الى أي سلطة رسمية قبل محو هذه الكلمة ولم يحاول السفر الى ألمانيا مطلقاً مما جعل عمله غير معاقب عليه.

(جنحة أساس 792 قرار 5667 تاريخ 18 / 3 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1964 ـ إضافة عبارات الى استدعاء الدعوى لا ضرر منه.

إن استدعاء الدعوى سواء أضيفت عليها عبارات لم تدرج على الصورة الأصلية أم لم تضاف لا يلزم المدعى عليه بشيء بل إن الأثر الذي يلحق به هو قرار المحكمة الذي يناقش أقوال الخصوم ومستنداتهم.

(جنحة أساس 4562 قرار 3865 تاريخ 8 / 10 / 1963)
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1965 ـ زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا ينجم عنه ضرر لأن الأصل فيه التضامن.

إن قانون التجارة قد اعتبر المدينين في سند الأمر والسفنجة متكافلين تجاه الدائن في وفاء مبلغ الدين وفقاً للمادة 471 و511 و512 من القانون المذكور. وكانت المادة 433 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي. وكانت زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا يغير شيئاً من حقيقته ولا تثقل أحد المدينين بالتزام لم يكن واجباً عليه لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ولذلك فإن ذكرها أو اهمالها على حد سواء ولا يمكن أن تحدث ضرراً ما لم يكن موجوداً من قبل.

(جنحة أساس 410 قرار 536 تاريخ 17 / 10 / 1959)
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1966 ـ تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي جنائي الوصف.

إن أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي التي أجيز اصدارها بصورة رسمية وفقاً لنظامها المؤرخ في 12 / 3 / 1960 ورقم 435 وقد اعتبرت المادة 15 منه هذه البطاقات ملكاً لحاملها وكانت المادة 31 منه قد صرحت أن الجوائز تدفع لأصحابها خلال مدة معينة.

وكانت المادة 449 من قانون العقوبات قد نصت على أن السندات للحامل تعد كالأوراق الرسمية بالنسبة لجريمة التزوير، ومؤدى ذلك أن بطاقات يانصيب المعرض تعتبر سنداً رسمياً بدلالة النص الكامل ولا يمكن اعتبارها أوراقاً خاصة إذ لا مساغ للاجتهاد بعد ذلك.

وكان التزوير كما عرفته المادة 443 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل الحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

وكان عمل المحكوم عليه بتحريفه رقم البطاقة واستعماله لها إنما ينطبق على فعل التزوير واستعمال السند المزور مع العلم به، وقد تم ذلك بسند رسمي يقصد الاستفادة من الربح المعين للرقم المزور.

ولذلك فإن جرمه يعد من نوع الجناية وفقاً للمادة 449 و444 من قانون العقوبات.

(جناية أساس 57 قرار 63 تاريخ 26 / 1 / 1963)
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1967 ـ تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي.

إن الأفعال المادية اتي قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن من أجل ارتكابها هي اقدامه على تحريف بعض بطاقات اليانصيب لاعطائها أرقاماً رابحة بدلاً من أرقامها الأصلية وعرضها بعد التحريف على الباعة وقبض قيمة الجوائز الرابحة.

إن هذا الفعل ينطبق عليه تعريف التزوير الوارد في المادة 443 عقوبات لأنه تحريف مفتعل لحقيقة رقم الورقة المحرفة ظاهر ضرره المادي والاجتماعي في صرف الربح بدون حق وفي زعزعة الثقة العامة في مؤسسة اليانصيب. وإن الحكم المطعون فيه قد أشار باستدلاله بالمادة 449 عقوبات الى اعتباره أوراق اليانصيب بمثابة الأوراق الرسمية، وهو اعتبار صحيح، لأن الأوراق التي تحمل الأرقام الرابحة هي بمثابة السندات المالية.

وكان مضمون الحكم التمييزي المؤرخ 8 شباط 1954 برقم 189 أساس و214 قرار إنما يتعلق بأفعال تختلف عن الأفعال موضوع الدعوى، فإذا كان طبع أوراق يانصيب غير مرخص احتيالاً على الناس، فإن ذلك لايبعد عن التحريف موضوع هذه القضية صفة التزوير على نحو ما تقدم.

(جناية اساس 75 قرار 316 تاريخ 10 / 5 / 1962)
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1967 ـ تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي.

إن الأفعال المادية اتي قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن من أجل ارتكابها هي اقدامه على تحريف بعض بطاقات اليانصيب لاعطائها أرقاماً رابحة بدلاً من أرقامها الأصلية وعرضها بعد التحريف على الباعة وقبض قيمة الجوائز الرابحة.

إن هذا الفعل ينطبق عليه تعريف التزوير الوارد في المادة 443 عقوبات لأنه تحريف مفتعل لحقيقة رقم الورقة المحرفة ظاهر ضرره المادي والاجتماعي في صرف الربح بدون حق وفي زعزعة الثقة العامة في مؤسسة اليانصيب. وإن الحكم المطعون فيه قد أشار باستدلاله بالمادة 449 عقوبات الى اعتباره أوراق اليانصيب بمثابة الأوراق الرسمية، وهو اعتبار صحيح، لأن الأوراق التي تحمل الأرقام الرابحة هي بمثابة السندات المالية.

وكان مضمون الحكم التمييزي المؤرخ 8 شباط 1954 برقم 189 أساس و214 قرار إنما يتعلق بأفعال تختلف عن الأفعال موضوع الدعوى، فإذا كان طبع أوراق يانصيب غير مرخص احتيالاً على الناس، فإن ذلك لايبعد عن التحريف موضوع هذه القضية صفة التزوير على نحو ما تقدم.

(جناية اساس 75 قرار 316 تاريخ 10 / 5 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1968 ـ وضع حكم جنائي وإبرازه الى دائرة ادارية.

لما كان واضحاً من الصورة الفوتوغرافية العائدة للورقة المزورة أن تلك الصورة أبرزت الى الدائرة الادارية المختصة من قبل أحد المطعون ضدهما عز الدين بحضور الآخر واكيم في سبيل منع سفر المدعو ياسين الذي جاء فيها أنه محكوم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وبمبلغ ثلاثة عشرة ألف ليرة سورية الى دائرة الأوقاف وبثلاثمائة ليرة الى مبرزها عز الدين وأن الحكم المذكور صدر عن محكمة الجنايات في دمشق بتاريخ 25 / 11 / 1958 وفقاً للمادة 49 من قانون العقوبات بدعوى سرقة الدولة وتزوير.

كما اتضح من تلك الصورة أن أصلها مطبوع الحقول ومحتو على اسم المتهم ومدة الحكم وتاريخه ونوع الدعوى واسم المدعي والمادة المحكوم بموجبها، وغير ذلك من الايضاحات.

ولما كان ذلك كله يجعل تلك الورقة من الوثائق التي توهم بحجة كونها وثيقة رسمية لما فيها من المميزات المشار اليها والمصطلحات الموجودة في خلاصات الأحكام، وذلك بفرض ثبوت تزوير التوقيعين المنسوبين لرئيس المحكمة والنائب العام فيها فضلاً عن أن القانون لا يشترط أن يكون ذلك الايهام بالغاً حد الانطلاء على من له المام بتلك الوثائق فقط، لتوفر عنصر التزوير في الأوراق الرسمية.

ولما كان جنوح قاضي الاحالة الى ما يتعارض مع ما ذكر يشكل تأويلاً خاطئاً للقانون.

(جناية أساس 618 قرار 498 تاريخ 11 / 10 / 1960)
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1969 ـ تزوير دفتر خدمة العلم.

لما كان الدفتر المعطى الى المكلف في خدمة العلم يعد من الدفاتر الرسمية، فإن استبدال المكلف اسم والده بصورة محو الاسم الحقيقي ووضع الاسم الآخر مكانه هو من قبيل التزوير المعرف في المادة 443 عقوبات والمنطبق على المادة 448 بدلالة المادة 445 من القانون المذكور.

(جنحة أساس 928 قرار 916 تاريخ 8 / 5 / 1955)
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1970 ـ التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية.

لما كان القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية انتهى منها الى اتمام الطاعن بجناية تزوير دفتر خدمة العلم المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 448 من قانون العقوبات العام.

وقد تحقق القرار المذكور من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة وساق على توافرها أدلة سائغة وقانونية وهي اعتراف الطاعن الصريح والوثائق المزورة وكافة التحقيقات الجارية وعلى ضوء ما يملكه قاضي التحقيق العسكري من حق تقدير الأدلة عملاً بأحكام المادة 24 من قانون الأصول الجزائية فقد رجح الاتهام فجاء قراره جامعاً موجباته القانونية بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة المتعلقة بتقدير الأدلة سيما وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية وأنه يمكن إثارة هذه الأسباب مجدداً أمام محكمة الموضوع مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة عسكرية 1016 قرار 1093 تاريخ 27 / 10 / 1979)
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1971 ـ تزوير ايصال الحوالة البريدية.

إن ايصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً.

(جناية اساس 334 قرار 383 تاريخ 8 / 5 / 1968)
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1972 ـ تزوير توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق.

إن المدعى عليه قد أسند اليه جرم التزوير في توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق وفي الحاشية التي تدل على دفع الأقساط الجامعية فتكون الجريمة من نوع التزوير الجنائي وفقاً للمادة 445 و448 من قانون العقوبات.

(جناية اساس 368 قرار 347 تاريخ 19 / 5 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1973 ـ تزوير المحضر المنظم من قبل لجنة فحص السيارات.

إن المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيداً للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الأسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.

(جناية أساس 163 قرار 184 تاريخ 23 / 2 / 1967)
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1974 ـ تزوير قسائم الهاتف.

إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي تلك التي يثبت فيها موظف ضمن حدود اختصاصه وسلطته ما تم على يديه أو تلقاه من الغير لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر ولأن مثل هذه الأوراق حجة على الغير ... ولما كانت قسائم الهاتف المزورة موضوع هذه القضية قد أثبت ما فيها من وقائع موظفون ضمن حدد اختصاصهم وسلطتهم ومنهم الطاعنة وهي حجة على من تتعلق به من أصحاب الهواتف وملك لدائرة رسمية دون صاحب الهاتف المتعلقة به والتزوير وقع فيها وهي لا تزال ضمن ملكية هذه الدائرة وهو والحالة هذه بالغ الأثر في ضرره وهذا كله يوجب اعتباره جنائي الوصف وتنطبق عليه أحكام المادة 445 عقوبات ولا تؤثر في الوصف الجنائي بالاضافة الى ما ذكر صفة المزور تزوير الوثيقة الرسمية وسواء في ذلك كان المزور موظاً قام به أثناء ممارسته الوظيفة أم شخصاً عادياً (المادة 448 عقوبات).

(جناية أساس 130 قرار 164 تاريخ 19 / 2 / 1968)
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1975 ـ تحوير الرقم المالي للعملة الورقية.

إن تحوير الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من تزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.

(جناية أساس 40 قرار 39 تاريخ 9 / 2 / 1950)
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1976 ـ تحوير الرقم المالي للعملة الورقية.

إن تبديل رقم «عشرة» من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية الى رقم «50» لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة مالية من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير.

(جناية اساس 230 قرار 228 تاريخ 21 / 5 / 1950)
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1976 ـ تحوير الرقم المالي للعملة الورقية.

إن تبديل رقم «عشرة» من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية الى رقم «50» لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة مالية من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير.

(جناية اساس 230 قرار 228 تاريخ 21 / 5 / 1950)
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1977 ـ الوجائب المنصوص عنها في المادة 450 عقوبات خاصة برب العمل لا بمستخدميه.

إن الوجائب المنصوص عليها في المادة 450 من قانون العقوبات تختص برب العمل لا بمستخدميه لأنه هو المكلف بدفع الضرائب الأميرية وهو وحده الذي يستفيد من التلاعب بالقيود وهو الي يتولى ادارة محله وتنظيم قيوده ودفاتره على الوجه القانوني ولا يطلب من الكتبة لديه سوى التنفيذ والاطاعة ولا مسؤولية عليهم من هذا القبيل، كما أنه لا يصح اعتبارهم متدخلين فرعيين لعدم سبق الدعوى على الفاعل الأصلي ولانتفاء المنفعة أو القصد الجرمي، ولأن المستخدم في مثل هذه الحالة تنطبق عليه أحكام المادة 226 من ذلك القانون.

(جنحة اساس 7 قرار 213 تاريخ 8 / 2 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1978 ـ تزوير لوائح المقاولين.

إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود وظيفته واختصاصه ليست فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 445 و446 عقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة علىالناس كافة ولما كانت لوائح المقاولين عبارة عن نشرة تنظمها ادارة المواصلات للاستئناس بها عندما تعمد احدى الدوائر للتعاقد مع أحد المتعهدين أو الدخول في المناقصات العامة وهي لا تخرج عن كونها بياناً بحدود العملاء التي يتمتع بها ذلك المتعهد لتسهيل البحث عنه عند الحاجة وهي لذلك تعتبر مصدقة معدة لكي تقدم الى الدوائر المختلفة ولا تخرج بهذا المعنى الواقعي والتفسير الصحيح لحقيقتها عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق لوحدة العامة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها. وإن قانون العقوبات قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات وتزويرها واستعمالها وعدد في المادة 452 منه وما بعدها أنواعاً مختلفة من هذه المصدقات وجعل العقوبة في تزويرها من نوع الجنحة ولذلك فإن العقوبة يجب أن تكون واحدة فيها جميعاً ومن الواضح عند وجود نصين أحدهما أخف عقوبة وأكثر انطباقاً على الحادثة والآخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عنها أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل القياس بل هو تطبيق لأحكام القانون وتفسير له بالمعنى الملائم لروح التشريع المنسجم مع الحقيقة والواقع.

(جنحة اساس 2003 قرار 1035 تاريخ 8 / 5 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1979 ـ تزوير كتاب صادر عن شعبة التجنيد يشير الى الاعفاء من الخدمة.

إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن المدعى عليه بهجة استحصل على كتاب من شعبة التجنيد في جسر الشغور يفيد أنه معفى من الخدمة الالزامية ولا مانع من اشتراكه في فحص الشهادة الثانوية. ولكن هذا الكتاب لم يوقع من رئيس الشعبة ولما قدمه الى مديرية التربية في اللاذقية وتبين أنه غير موقع، فكلف باستكمال هذا النقض فقام بالتوقيع بخط يده ثم اكتشف أمره.

فلما كان المدعى عليه لم يوقع الكتاب باسمه الشخصي نيابة عن رئيس الشعبة بل كتب توقيعاً آخر فلا يعد منتحلاً صفة رسمية ولم يمارس صلاحياتها، فلا تنطبق عليه أحكام المادة 382 من قانون العقوبات.

ولما كان الكتاب الذي يحمله المدعى عليه لا يخرج عن كونه بياناً أعطته شعبة التجنيد لتسهيل مهمته بدخول الفحص واعتباره معفى من خدمة العلم وهو بهذا المعنى يعد كمصدقة يعطيها موظف عام للاستفادة منها في عمل معين ولا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق المذكورة في المادة 452 من قانون العقوبات لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام بينها.

(جنحة اساس 427 قرار 824 تاريخ 9 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1980 ـ تزوير وثيقة صادرة عن شعبة التجنيد تفيد السماح بالسفر خارج البلاد.

لما كان التحقق الجاري يشير الى أن المكلف أسعد مطلوب لخدمة العلم وقد زعم والده أنه مقيم في ألمانيا. فاستحصل المكلف على جواز سفر استناداً لكتاب قدمه المدعى عليه هيثم وهو يصرح بأنه لا مانع لدى شعبة التجنيد من منح المستدعي جواز سفر الى الخارج لأنه غير مطلوب حالياً وقدم الكفالة ووقع باسم رئيس الشعبة.

وكانت الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها موظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاص للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأن الوثيقة الرسمية حجة على الناس كافة.

وكان الكاتب المدعى بتزويره في هذه الدعوى لا يخرج عن كونه بياناً يعطيه الموظف لذوي العلاقة يصرح بأن المستدعي غير مطلوب لخدمة العلم وهو بهذا المعنى يعتبر مصدقة يعطيها موظف عام.

وكان قانون العقوبات قد بين فصلاً خاصاً للمصدقات وتزويرها واستعمالها وعدد في المادة 452 فيها جواز السفر وورقة الطريق وتذكرة المرور وأمثالها واعتبر التزوير فيها من نوع الجنحة.

وكان الكتاب المدعى بتزويره لا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق المذكورة لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق فيما بينها. ولذلك فإن العقوبة يجب أن تكون واحدة فيها.

وكانت المبادىء القانونية وآراء الفقهاء تذهب الى أن تفسير القانون يجب أن يكون في مصلحة الظنين ما دام لهذا التفسير.

وكان من الواضح عند وجود نصين قانونيين أحدهما أخف من الآخر وأكثر انطباقاً على الحادثة والآخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عن القضية أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل القياس بل هو تطبيق لأحكام القانون وتفسير له بالمعنى الملائم لروح التشريع والمنسجم مع الحقيقة والواقع، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراراتها الصادرة عن الهيئة العامة بتاريخ 5 / 6 / 1956 .

(جنحة اساس 694 قرار 1150 تاريخ 29 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1981 ـ تزوير كتاب صادر عن الأمين العام لوزارة التربية يشير الى نجاح شخص في الشهادة الثانوية.

لما كانت الوقائع التي ذكرها قاضي التحقيق العسكري في القرار المطعون فيه تتلخص في أن الظنين تمكن من الحصول على مصدقة للشهادة الثانوية تعود لشخص آخر فأقدم على تزويرها بأن محا اسم صاحب الشهادة ووضع اسمه بدلاً عنه ثم استعمل هذه الوثيقة في سنة 1953 كمستند للانتساب الى الكلية الجوية وتم له ما أراد في الكلية ورفع الى رتبة ملازم أول ثم اكتشف أمره وأقيمت عليه الدعوى في عام 1959 . وكان القرار المطعون فيه قد اعتبر هذه الجريمة من نوع الجناية لأنها تزوير في أوراق رسمية وفقاً للمادتين 444 / 448 وكانت الوثيقة التي يعتبر تزويرها جنائياً هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت ما تم على يديه أو تلقاء من ذوي العلاقة فيها وفقاً للمادتين 445 / 446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة على الناس كافة. وكانت الوثيقة بتزويره ليست نفس الشهاة الثانوية ولا صورة عنها إنما هي كتاب من الأمين العام لوزارة التربية والتعليم يشير فيه الى أن الظنين استحق الشهادة الثانوية للدورة الثانية سنة 1953 وهي لا تخرج عن كونها بياناً أو مصدقة معطاة من موظف عام. وكان واضع القانون قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة. وكانت الوثيقة المزورة لا تخرج عن مثيلاتها من الوثائق والمصدقات الواردة في باب المصدقات الكاذبة لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها ولذلك فإن عقوبة التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن هذه الوثائق الواردة في الفصل المذكورز وكانت المبادىء القانونية وآراء الفقهاء تشير الى أن تفسير القانون يجب أن يكون في مصلحة الظنين ما دام النص قابلاً لهذا التفسير وكان الواضح عند وجود نصين قانونيين أحدهما أخف عقوبة وأكثر انطباقاً على الحادثة والآخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عن القضية أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل القياس بل هو تطبيق للنص وتفسير بالمعنى الملائم لروح التشريع والمنسجم مع الحقيقة والواقع. وكان هذا الرأي مؤيداً بالاجتهاد المستمر والتعامل القضائي لدى كافة المحاكم ومستنداً الى قرار محكمة التمييز بالهيئة العامة المؤرخ 5 / 6 / 1956 رقم 3 / 378 والقرار الصادر عن الغرفة الجزائية في 29 / 10 / 1956 و27 / 5 / 1958 وكان الاجتهاد الأجنبي لا يأتلف مع النصوص النافذة في هذه البلاد ولا يمكن الاستناد اليه.

(جناية اساس 524 قرار 422 تاريخ 2 / 9 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1982 ـ تزوير كتب صادرة عن المواصلات بفك الحجز عن سيارات لدفع الغرامات المتوجبة.

ـ تزوير سجل الواردة.

إن وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الطاعن مستخدم في دائرة المواصلات وكانت في بعض الأحيان ترد اليه ضبوط بحجز السيارات لمخالفتها ويراجع أصحابها طالبين فك الحجز عنها ومظهرين استعدادهم لدفع الغرامات عنها ويكون الوقت في آخر ساعات العمل ولا يكفي ما يبقى منه لدفع الغرامة في صندوق الخزينة فيعمد الى استيفاء الغرامة ويسطر كتباً لفك الحجز ويسدد المبالغ الى المالية بعد ذلك... وكان يحرف أرقام السيارات في الكتب التي كان يرسلها لفك الحجز وفي سجل الواردة.. ولما كانت الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يده أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعظيم الضرر لأنها حجة على الناس كافة وكانت الكتب التي أرسلها الطاعن لفك الحجز لا تخرج عن كونها بياناً يشير الى دفع الغرامة كما وأن سجل الواردة عبارة عن سجل تدون فيه المعاملات الواردة الى الدوائر تسهيلاً للبحث عنها حين الحاجة اليها والفائدة منه تنظيم القيود فهو لايؤيد حقاً ولا يمنعه وإنما هو بيان احصائي لما ورد من معاملات فهو بهذا المعنى الواقعي لا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها.

(جناية اساس 244 قرار 472 تاريخ 8 / 5 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1983 ـ تزوير اجازة سوق السيارات.

لما كانت المادة 443 من قانون العقوبات عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما وكان هذا القيد يدل على أن الاحتجاج يجب أن يكون تجاه الغير بدليل بقية هذا التعريف الذي أتم المادة المذكورة بقوله (يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي عند استعمالها. ولما كان نص المادتين 445 و446 من قانون العقوبات اللتين هما من المواد الجنائية أوضحتا أحوال التزوير المرتكب من الموظفين على أشكال معينة وصور مختلفة في أوراق وسندات أشار اليها نص المادة 448 وهي من المواد الجنائية أيضاً ونص على معابة الأشخاص غير الموظفين الذين يدخلون التزوير في بقية الأوراق الرسمية دون تعيين أو تحديد. ولما كانت المادة 452 الموضحة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة طريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل سلاح وتذكرة هوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي وكانت العقوبة المحددة في المادة المذكورة هي عقوبة جنحية. وكانت اجازة سوق السيارة تعطى من المرجع المختص للناجح في الفحص الجاري أمام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة. وكانت الاجازة بهذا المعنى الواقعي لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق المارة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق الام يوجب أن لا تختلف العقوبة من أجل تزوير هذه الوثيقة عن العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها. وكان من القواعد تفسير القانون لمصلحة المدعى عليه ما دام النص القانوني قابلاً لهذا التفسير. وكان من الواضح عند وجود نصين قانونيين أحدهما الأخف في العقوبة أكثر انطباقاً من الآخر الأشد يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر هذا الأخذ من قبيل الأخذ بالقياس كما جنحت اليه وفسرته محكمة الموضوع.

(جناية اساس 3 قرار 378 تاريخ 5 / 6 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1984 ـ لا يجوز للنيابة العامة العسكرية الادعاء على العسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته.

حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بحلب برقم 1366 وتاريخ 18 / 2 / 1980 القاضي بحبس المحكوم عليه المساعد الأول محمد ديب مدة شهرين لارتكابه جرم التزوير المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 444 بدلالة المادة 452 من قانون العقوبات لمخالفته الأصول والقانون لأن النيابة العامة ادعت مباشرة أمام القاضي على المحكوم عليه بجرم التزوير بتاريخ 14 / 11 / 1979 برقم 20674 قبل أن تستصدر أمراً بلزوم محاكمة المحكوم عليه كما توجب أحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات العسكري مما يجعل وضع يده على الدعوى سابقاً لأوانه.

وحيث أن هذا السبب يرد على القرار المطلوب نقضه وينال منه.

(جنحة عسكرية 1085 قرار 1062 تاريخ 8 / 10 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1985 ـ لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي.

ـ تزوير اجازات السوق والهويات اللبنانية في سورية يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري.

ـ اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادرة الوثائق المزورة يجعل العناصر القانونية لجرم التزوير متوافرة.

من حيث أن القرار المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى وذكره ومؤيداتها ثم ناقش هذه الأدلة وانتهى منها الى ادانة الطاعن زهير ... بجرم تزوير اجازات السوق والهويات اللبنانية المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 454 بدلالة المادة 452 من قانون العقوبات وإدانة الطاعنين محمد ... وحسن ... بجرم استعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 451 بدلالة المادة 450 من قانون العقوبات.

ومن حيث أن القرار المذكور قد تحقق من توافر العناصر القانونية للجريمة التي أدان بها الطاعن زهير وساق على توافرها أدلة سائغة وقانونية وهي اعتراف الطاعن الصريح في كافة مراحل التحقيق ومصادرة الوثائق المزورة وكافة التحقيقات الجارية.

وحيث أن ما أثاره هذا الطاعن من أسباب في استدعاء الطعن لا يرد على القرار المطعون فيه ولا ينال منه لأنها تدور حول مدى تقدير المحكمة للأدلة القائمة وكفايتها لتشكيل قناعة المحكمة بها وهي أمور موضوعية بحتة يعود تقديرها لقضاة الأساس وأما الادعاء بأن التزوير قد جرى على وثائق لبنانية ولم يجر للادعاء من أصله من البلد المزور ضده فلا يرد عليه القرار المطعون فيه لأنه لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي فضلاً عن أن الجريمة المسندة للطاعن قد اقترفت في الأرض السورية ويعود أمر النظر بها للقضاء السوري عملاً بأحكام المادة 15 وما يليها من قانون العقوبات المتضمنة بحث الصلاحية الاقليمية مما يتعين معه رفض الطعن المقدم من الطاعن زاهي.

أما بالنسبة للطاعن حسن ... ومحمد ... فقد قرر قاضي التحقيق العسكري الظن عليها بجنحة استعمال المزور المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام الادة 454 بدلالة المادتين 452 و444 من قانون العقوبات وإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت ادانتها دون أن تبين سبباً لذلك فضلاً عن أنها لم تحقق عن توافر أركان الجريمة التي أدانت بها هذين الطاعنين وتتأكد من مدى انطباقها على فعلهما سيما وأن أحكام هذه المادة تنال أحكام تزوير الوثائق المعدة لحساب الضرائب والرسوم وغيرها واستعمال هذه الوثائق المزورة مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون ويتعين نقضه.

(جنحة عسكرية 656 قرار 654 تاريخ 30 / 5 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1986 ـ تزوير شهادة تأدية خدمة العلم.

إن وقائع الدعوى تشير الى أن الطاعن أقدم على تحريف شهادة تأدية الخدمة العسكرية التي يحملها الملكلف بدرجة أخلاقه أثناء تأدية الخدمة بقصد التمكن من دخول سلك الشرطة بأن أزال الشحطات الثلاث التي تدل على سوء السلوك والأخلاق ووضع محلها كلمتي جيد جداً. فمما لا ريب فيه أن هنالك ضرراً اجتماعياص بليغاً من تمكن الطاعن الذي كان سيء السلوك اثناء تأدية الخدمة العسكرية من دخول سلك الشرطة وبالتالي فإن لتحريف المبحوث عنه ينجم عنه ضرر اجتماعي. ولما كان التزوير لم يتطرق الى الناحية الأساسية المقصودة من هذه الوثيقة وهي تأدية خدمة العلم وإنما اقتصر على ناحية فرعية هي المتعلقة بسلوك الطاعن ودرجة أخلاقه فقط فإنما أقدم عليه ليكون من قبيل تزوير مصدقة حسن سلوك صادرة عن موظف عام ويشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 457 من قانون العقوبات فقرتها الثانية.

(جنحة اساس 1787 قرار 1657 تاريخ 4 / 6 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1987 ـ تزوير وثيقة صادرة عن شعبة التجنيد لا تمانع من منح جواز سفر.

إن الكاتب المدعى بتزويره في هذه الدعوى لا يخرج عن كونه بياناً يعطيه الموظف لذوي العلاقة وهو يصرح بأن المستدعي غير مطلوب لخدمة العلم وأن شعبة التجنيد لا مانع لديها من منحه جواز سفر للخارج وهو بهذا المعنى يعتبر مصدقة يعطيها موظف عام وليست أوراقاً رسمية وعليه فالتزوير الذي يقع عليها من نوع الجنحة المعاقب عليها بالمادة 452 عقوبات.

(جنحة أساس 694 قرار 1150 تاريخ 29 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1988 ـ تزوير بطاقة صحية صادرة عن أمانة العاصمة.

إن البطاقة المزورة موضوع هذه الدعوى إنما هي مصدقة تعطى للعامل من مديرية الشؤون الصحية في أمانة العاصمة لتصادق على حسن صحة العامل وسلامته من الأمراض السارية التي تمنعه قانوناً من مزاولة العمل وارتكاب التزوير فيها ينطبق على أحكام المادة 455 عقوبات.

(جنحة اساس 37 قرار 44 تاريخ 18 / 1 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1990 ـ تزوير الصورة الشمسية للشهادة الابتدائية.

إن الوقائع التي تبنتها محكمة الأساس تفيد أن الطاعن (و) سرق من رفيقه شهادته الابتدائية وألصق ورقة في مكان اسم صاحب الشهادة ومكان الولادة وفوق كلمة (وسطي) وكتب اسمه واسم قريته وكلمة (جيدة) ثم استخرج صورة شمسية لتلك الشهادة وعرض الصورة على مديرية التربية والتعيم للتصديق عليها فلاحظت وجود التحريف وأحيل المتهم الى القضاء وانتهت محكمة الجنايات ي قرارها المطعون فيه الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقضت بوضع الطاعن في سجن الاشغال الشاقة سنتين ونصف وفقاً للمواد 445 و448 و243 و200 من قانون العقوبات بعد الادغام والتنزيل لاقدامه على التزوير والشروع باستعمال مزور في الأوراق الرسمية. ولما كانت الوثيقة الرسمية التي يعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاء من ذوي العلاقة فيها وفقاً للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من الأثر البالغ والضرر العام إذ أنها حجة على الناس كافة. وكانت الوثيقة المدعى بتزويرها ليست نفس الشهادة الابتدائية ولا صورة مصدقة عنها وإنما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها. وكان واضع القانون قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة في هذه القضية لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام بينها لذلك فإن هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة من المادة 452 وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم تعتبر من نوع الجنحة.

(جناية اساس 516 قرار 533 تاريخ 28 / 12 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1991 ـ تزوير صورة شمسية للشهادة الابتدائية.

لما كان التحريف واقعاً في صورة شمسية لشهادة الدراسة الابتدائية المعطى أصلها من وزارة المعارف الى المتهم المذكور وذلك بعد جعلها شهادة دراسة ثانوية بتصديقها من الوزارة المشار اليها بطريقة الاغفال ولم يقع في سجلات تلك الوزارة أو قيودها الرسمية ولما كانت صورة الشهادة المذكورة عبارة عن مصدقة لا تختلف من حيث النتيجة عن المصدقات المنصوص عنها في المادة 452 من قانون العقوبات لجامع العلة كان الفعل ينطبق على أحكام المادة المذكورة.

(جناية أساس 960 قرار 871 تاريخ 30 / 12 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1992 ـ تزوير صورة الشهادة الابتدائية.

إن المادة 452 من القانون المذكور الموضوعة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة الطريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل السلاح وتذكرة الهوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي، وكانت العقوبة المحددة في هذه المادة هي عقوبة جنحية، وكانت وثيقة صورة الشهادة الابتدائية موضوع الدعوى تشكل هذا المعنى الواقعي ولا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق الآنفة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق التام يوجب أن لا تختلف العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها في الأوراق الخاصة كما هو موضوع في الحكم المميز، وكان من القواعد الحقوقية العامة تفسير القانون لمصلحة المدعى عليه ما زال القانون قابلاً لهذا التفسير وهذا ما أوضحته محكمة الموضوع باعتبارها التزوير واقعاً في أوراق خاصة.

(جناية اساس 281 قرار 449 تاريخ 27 / 5 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1993 ـ تحريف أوراق الهوية من قبل الموظف المختص.

إن تحريف أوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة 446 عقوبات.

(جناية اساس 558 قرار 480 تاريخ 25 / 6 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1994 ـ تزوير تذاكر الهوية.

إن المادة 454 عقوبات تشمل كل تزوير بالاختلاف أو التحريف في احدى الأوراق المشار اليها في المادة 452 منه وإن من جملة تلك الأوراق تذاكر الهوية وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة 446 من القانون المشار اليه مقيداً بالمادة 454 الآنفة الذكر.

(جناية أساس 517 قرار 505 تاريخ 29 / 6 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1955 ـ تزوير تذكرة الهوية.

إن التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف.

(جنحة أساس 347 قرار 181 تاريخ 8 / 2 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1996 ـ تزوير شرح صادر عن دائرة مالية في ذيل الاستدعاء.

لما كان الشرح المذيل في الاستدعاء المدعى بوقوع التزوير فيه قد أعطاه موظف عام حال ممارسته شؤون وظيفته لكي يقدم الى دائرة المالية للاستفادة من المعلومات الواردة فيه، فهو يعتبر من قبيل الوثائق الواردة في المادة 455 من قانون العقوبات ويكون التزوير منطبقاً على أحكام هذه المادة ولا يجوز أن يعتبر ورقة خاصة، ولا تنطبق عليها أحكام المادة 460 من ذلك القانون لأن الجواب المذكور فيها صادر عن موظف مسؤول ولم يكن متعلقاً بأمور خاصة بين شخصين عاديين.

(جنحة أساس 1527 قرار 241 تاريخ 12 / 4 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1996 ـ تزوير شرح صادر عن دائرة مالية في ذيل الاستدعاء.

لما كان الشرح المذيل في الاستدعاء المدعى بوقوع التزوير فيه قد أعطاه موظف عام حال ممارسته شؤون وظيفته لكي يقدم الى دائرة المالية للاستفادة من المعلومات الواردة فيه، فهو يعتبر من قبيل الوثائق الواردة في المادة 455 من قانون العقوبات ويكون التزوير منطبقاً على أحكام هذه المادة ولا يجوز أن يعتبر ورقة خاصة، ولا تنطبق عليها أحكام المادة 460 من ذلك القانون لأن الجواب المذكور فيها صادر عن موظف مسؤول ولم يكن متعلقاً بأمور خاصة بين شخصين عاديين.

(جنحة أساس 1527 قرار 241 تاريخ 12 / 4 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1997 ـ تزوير مصدقة طبية من قبل موظف.

إن تزوير المصدقة الطبية من الموظف أثناء ممارسته الوظيفة يعتبر من الجرائم المعاقب عليها في المادة 455 عقوبات التي هي من الجرائم الجنحية وليست من الجرائم الجنائية لأن حكمة المشرع أرادت أن تجعل للجرائم المذكورة عقوبة أخف تتناسب مع ما لها من الأهمية المقدرة التي تقل عن أهمية تزوير الأوراق الرسمية.

(جناية أساس 510 قرار 504 تاريخ 29 / 6 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1998 ـ تزوير اجازة سوق سيارة شحن.

يتضح من الوقائع المعتمدة في الحكم أن التزوير إنما ارتكب بالتحريف في اجازة سوق سيارة شحن وهي من الأوراق المماثلة للمصدقات المشار اليها في أحكام المادة 452 من قانون العقوبات التي تنص على عقاب من يرتكب تزوير مثل هذه الشهادات وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة 448 من هذا القانون مقيداً بما تضمنه المادة 454 من القانون المذكور التي هي من المواد الجنحية. مما يجعل الجرم المرتكب جنحي الوصف لانطباقه على أحكام هذه المادة خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الموضوع من أنه جنائي الوصف.

(جناية أساس 621 قرار 649 تاريخ 8 / 9 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

1999 ـ تزوير وثيقة نقل الملح.

لما كانت الوثيقة المزورة فيها توقيع الموظف المختص عبارة عن وثيقة نقل ملح لذا فهي من المصدقات المشار اليها في المادتين 452 و455 من قانون العقوبات.

(جناية اساس 649 قرار 634 تاريخ 7 / 9 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

2000 ـ تزوير رخصة البناء.

إن رخصة البناء المعطاة من البلدية تعتبر مصدقة يعطيها موظف عام مكلف للقيام بعمل معين، لذلك فإن التزوير الواقع فيها يعتبر جنحياً ومعاقباً عليه بالمادة 452 ق.ع.

(جناية أساس 22 قرار 201 تاريخ 27 / 2 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

2001 ـ لا بد من توافر العناصر العامة في جريمة بالنسبة للبيان الكاذب.

إن جريمة البيان الكاذب داخلة في باب التزوير فلا بد من توفر عناصره العامة ومنها احتمال وقوع الضرر وفقاً للمادة 443 من قانون العقوبات.

(جنحة اساس 1282 قرار 811 تاريخ 27 / 4 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

2002 ـ التفريق بين الأسناد المالية.

إن المادة 449 عقوبات تنص على أنه تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات الاسمية التي أجيز اصدارها وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير.

وقد بحث قانون التجارة في المادة 570 وما بعدها عن هذه الأسناد ووصفها بأنها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة وأشارت المادة 575 منه الى أنها تنتقل بطريقة التظهير وفقاً لقواعد التظهير الواردة في السفنجة مؤدى ذلك أن هذه الأسناد المعتبرة كالأوراق الرسمية في باب التزوير هي التي أجيز اصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقاً لقانون اصدارها أو قانون التجارة وسواء أكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدرها الدولة أو لمصلحة المؤسسات المالية كما هو الحال في أسناد الشركات الأخرى وهذه الأسناد منها ما يكون اسمياً وتحمل اسم صاحبها المسجلة له وتكون أحياناً للأمر وتنتقل بطريقة التظهير كسائر الأسناد التجارية وتكون أحياناً باسم حاملها وتنتقل ملكيتها للحائز عليها بمجرد وصولها اليه وبدون معاملات أخرى.

وإن هذه الأسناد هي المقصودة في المادة 449 من قانون العقوبات ولا يدخل فيها بقية الأسناد التجارية التي أنشئت بعقد خاص ولم تستند الى قانون اصدارها لذلك فإن هذه الأسناد الأخيرة تبقى داخلة في مفهوم الأوراق الخاصة ويكون منطبقاً على أحكام المادة 460 من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة.

(جناية اساس 776 قرار 670 تاريخ 20 / 11 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

2003 ـ تزوير السفاتج وسندات السحب والشيكات والسندات للأمر.

إن المادة 449 من ذلك القانون قد نصت على أنه يعد كالأواق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل والسندات الاسمية التي أجيز اصدارها وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير وكان قانون التجارة قد بحث في المادة 570 منه وما بعدها عن هذه الأسناد ووصفها بأنها قابلة للتداول وتصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية وتكون اسمية أو لحاملها أو للأمر مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المغفلة وأشارت المادة 575 منه الى أنها تنتقل بطريقة التظهير وفقاً لقواعد التظهير في السفنجة ومؤدى ذلك أن هذه الأوراق المعتبرة كالأوراق الرسمية في باب التزوير هي التي أجيز اصدارها بصورة عامة وسمح بتداولها بين المواطنين وفقاً لقانون اصدارها وسواء أكان تداولها لمصلحة عامة كسندات القروض الوطنية التي تصدرها الدولة أو لمصلحة المؤسسات المالية كما هو الحال في أسناد الشركات المغفلة وهذه الأسناد منها ما يكون اسمياً ويحمل اسم مالكه المسجل له ومنها ما يكون للأمر فينتقل بطريقة التظهير كما تنتقل الأسناد التجارية ومنها ما يكون باسم حاملها وتنتقل ملكيتها للحائز عليها بمجرد وصولها اليه وبدون معاملة أخرى كي يتم تداول النقود. وكانت هذه الأسناد هي المقصودة في المادة 449 من قانون العقوبات ولا تدخل فيها بقية الأسناد التجارية كالسفنجة أو سند السحب أو الشيك أو السندات للأمر أو كالسند المدعى بتزويره في هذه الدعوى وهي جميعها تعتبر من الأوراق الخاصة التي ينطبق جرم التزوير فيها على المادة 460 من قانون العقوبات وهو جرم من نوع الجنحة ولا حاجة فيها الى الاتهام ولا الى احالته لمحكمة الجنايات.

(جناية أساس 255 قرار 239 تاريخ 31 / 3 / 1964)
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2004 ـ التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة 460 عقوبات ولا حاجة فيه الى الاتهام.

لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر في العديد من قراراتها منها القرار الصادر بتاريخ 18 / 5 / 1955 والقرار ربم 239 تاريخ 31 / 3 / 1964 والقرار رقم 3525 تاريخ 30 / 12 / 1965 على أن الشيك هو من السندات التجارية التي تكتسب قوتها من توقيع صاحبها وليست من الأسناد المالية المشار اليها في المادة 449 عقوبات التي تكتسب قوتها من قانون اصدارها. وعليه فإن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام المادة 460 عقوبات وهو جرم جنحوي الوصف ولا حاجة فيه الى الاتهام.

(جناية اساس 163 قرار 174 تاريخ 10 / 3 / 1969)
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2005 ـ لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصة.

إن لكل من التزوير واستعمال المزور عناصر ووقائع مستقلة عن الأخرى والعقاب يطال فاعل الواقعتان أو احداهما ولو كان نفس الشخص وكان نص المادة 443 من قانون العقوبات لا يفيد معنى الارتباط بين الواقعتين.

(جنحة أساس 1063 قرار 1228 تاريخ 1 / 6 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/

2006 ـ التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيّناً ولكل منهما عناصره المكونة له. ويترتب على ذلك أن جريمة التزوير آنية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق برفع الدعوى العامة بها. أما جريمة استعمال السند المزور فيبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي.

لما كان السند المزور مؤرخاً في 19 / 8 / 1966 وقد استعمله الطاعن بإبرازه الى دائرة المساحة والتحسين العقاري بحلب بتاريخ 2 / 8 / 1966 طالباً تثبيت محضرين عائدين للمطعون ضده على اسمه فلما علم بذلك المطعون ضده أقام الدعوى بتزوير السند واستعماله بتاريخ 22 / 3 / 1975 وأثناء السير بالدعوى بقي الطاعن متمسكاً بصحة السند ولم يتنازل عنه رغم ما قرره الخبراء من أن السند مزور.

وانتهت محكمة البداية الى اسقاط الدعوى العامة عن جرمي التزوير واستعمال المزور لشمولها بالتقادم غير أن محكمة الاستئناف فسخت هذا الحكم واعتبرت أن جريمة الاستعمال تجددت باصرار الطاعن على التمسك باستعمال السند.

ولما كان التزوير واستعمال المزور جرمين يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيّناً ولكل منهما عناصره المكونة له. وكان يترتب على ذلك أن جريمة التزوير من الجرائم الآنية لأنها تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق في رفع الدعوى العامة بها أما جريمة استعمال السند المزور فيبتدىء العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي. وهذا ما اتفق عليه الفقه والقضاء وذهب اليه الأستاذ غارو وأيدته محكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ في 22 / 11 / 1948 ومحكمة النقض السورية بقراراته المؤرخة في 20 / 12 / 1955 و20 / 10 / 1959 و23 / 12 / 1968 و12 / 5 / 1970 . كما أن محكمة النقض بغرفتها الجنائية أصدرت قراراً مؤرخاً في 13 / 4 / 1964 برقم 369 بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة استعمال المزور من الجرائم الآنية وتبدأ من تاريخ استعمال المزور وتتجدد بتجدد الاستعمال.

وكان من مؤدى ذلك أن جريمة الاستعمال هي جريمة آنية متجددة وتتم في كل مرة يجري فيها استعمال الورقة المزورة ومن وقت هذا الاستعمال المتجدد تعتبر الجريمة متجددة طال الزمن أو قصر ولا يبتدىء ميعاد سقوط الدعوى العامة إلا من الوقت الذي بدأ فيه زمن الاستعمال فمن قدم ورقة مزورة في دعوى أو أمام مرجع مختص يعتبر مستعملاً لها ما بقي متمسكاً بها يدافع عن صحتها ولا ينقطع هذا الاستعمال أو يبتدىء ميعاد سقوط الدعوى العامة إلا من تاريخ التنازل عن التمسك بالورقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي في القضية التي قدمت فيها.

ولما كان الطاعن بقي متمسكاً بصحة السند أمام المحكمة الجزائية ولم يتنازل عن التمسك به قبل صدور الحكم بالدعوى فهو إذن يعتبر ما يزال مصراً على استعمال السند ويترتب على ذلك أن الدعوى العامة بجريمة استعمال المزور لا تكون ساقطة بمرور الزمن ويكون القرار المطعون فيه سليماً فيما ذهب اليه ولا تنال منه أسباب الطعن.

(جنحة أساس 1025 قرار 1331 تاريخ 1 / 6 / 1977)
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2007 ـ إقامة الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور.

إن التزوير واستعمال السند المزور هما جرمان ولا يستفاد أحدهما من الآخر لأن لكل منهما عناصره المكونة ولذلك فإن إقامة الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال السند المزور فيما لو انتهت الدعوى بالبراءة من التزوير بل لا بد من إقامة الدعوى بالجرم الثاني بادعاء جديد إذ لا يمكن اعتبارهما جرماً واحداً.

(جنحة اساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4 / 6 / 1968)
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2008 ـ على المحكمة أن تحدد لكل من التزوير واستعمال المزور عقوبة مستقلة.

إن التزوير واستعمال المزور مع العلم هما جريمتان مستقلتان ولكل منهما عقوبة خاصة وعلى المحكمة أن تحدد عقوبة لكل منهما ثم تحكم بتنفيذ الأشد أو تحكم بالجمع عملاً بالمادة 204 .

(جنحة أساس 2197 قرار 2286 تاريخ 30 / 10 / 1952)
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2009 ـ استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور.

إن حكم البراءة من جريمة التزوير لا يقيد النيابة العامة ولا يمنعها من الادعاء على من برىء من جريمة التزوير بجريمة استعمال السند المزور أو التدخل بها. ولا يمكن اعتبار هاتين الجريمتين بمثابة الجريمة الواحدة ذلك، أولاً، لأن ما كل من يقدم على ارتكاب جريمة التزوير مضطراً لاستعمال المزور بنفسه ليجني ثمرة التزوير وما كل من يقدم على ارتكاب جريمة استعمال السند المزور أو يتدخل باستعماله ابتغاء الانتفاع والاضرار بالغير لا يتمكن من ارتكاب هذه الجريمة ما لم يقم بنفسه بارتكاب جريمة التزوير، وثانياً، لأن القانون جعل لكل جريمة منهما عقاباً مستقلاً، وإن محكمة الموضوع نفسها قررت اتباع النقض وارسال الأوراق الى النيابة العامة لاستصدار قرار قاضي الاحالة بالجريمة الثانية، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تناقض نفسها وتمتنع عن سماع الدعوى الجديدة.

أما كونها من الجرائم المتلازمة فهو صحيح لأن التزوير لم يقع إلا توطئة وتمهيداً لجريمة استعمال السند المزور، غير أن ذلك لا يحول دون إقامة الدعوى بكل منهما على حدة سيما إذا ظهرت عناصر الجريمة الثانية من أدلة الجريمة الأولى أو إذا أغفلت النيابة العامة أو قاضي الاحالة احداهما عندما تكون الدعوى العامة محركة بالجريمة الأخرى لأنه ليس في القانون ما يبرر هذا المنع، ولأن الادعاء الجديد بالجريمة الثانية لا يمس الادعاء الأول أو قرار قاضي الاحالة بشيء وبالتالي لا يخل بالحكم الصادر استناداً اليهما ولا ينقص من قوة القضية المقضية فيه أصلاً، لأن حكم البراءة من جريمة التزوير الذي ظل فاعله مجهولاً، لا تأثير له على جريمة استعمال جريمة السند الثابت تزويره لدى المحكمة نفسها، وهذا لا يقبل القياس مع الحكم المكتسب درجته القطعية بجريمة ما، إذا كان لعناصرها عدة أوصاف وينطبق عليها نص عام ونص خاص فعندئذ يمتنع الادعاء مجدداً ببعض تلك الأوصاف لأن المادة 180 من قانون العقوبات أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف والحكم بالعقوبة الأشد وتطبيق النص الخاص عليها.

(جناية أساس 347 قرار 529 تاريخ 20 / 10 / 1959)
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2010 ـ إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فإن الفعل يبقى في درجة الشروع.

لما كانت الوقائع المطابقة لتذكرة الهوية توضح أن تذكرة الهوية خالية من املاء اسم صاحبها وهويته وغير ذلك من الأمور المقتضى إملاؤها فيها مما يجعل التزوير الواقع عليها باقياً في درجة الشروع التام المنطبق على المادة 200 عقوبات وكان أصل الجرم المذكور المنطبق على المادة 454 منه من الجرائم الجنحية وبمقتضى المادة 201 منه لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها بصراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا المشروع المبحوث عنه.

(جناية أساس 517 قرار 505 تاريخ 29 / 6 / 1955)
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2011 ـ مجرد ابراز البطاقة المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً.

إن مجرد ابراز بطاقة المرور المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً وليس شروعاً فيه.

(جنحة أساس 597 قرار 427 تاريخ 2 / 3 / 1966)
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2012 ـ اعفاء المزور الذي يقر بتزويره قبل الملاحقة قاصر على مزوري الأوراق الخاصة.

بالرجوع الى أحكام المادة 461 من قانون العقوبات التي وردت في فقرة تزوير الأوراق الخاصة يتبين أن حكمها بمقتضى الوضع الذي وجدت فيه عناصر على اعفاء مزوري الأوراق الخاصة إذا أقروا بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة.

ولما كانت الأعذار الملمع اليها التي تنطبق على هذا النوع من جريمة التزوير تعتبر من الأعذار الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم بصورة لا يجوز معها تشميل حكمها جميع جرائم التزوير بشكل عام.

(هيئة عامة جناية اساس 530 قرار 695 تاريخ 9 / 10 / 1955)

